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أثر التقنيات الحديثة في األدلة الجنائية
دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون
أ.م.د .سفم محمد علي
الجامعة العرا ينة /كلينة القانون
ملخص البحث
إن لتجدد الحوادث االجتماعية الناتجة عن التطورات العلمية والتكنولوجية تأثير عظيم
في كثير من المسائل الفقهية ،مما يستوجب النظر فيها ،واالجتهاد في حكمها منن جديند،
وفق التقنيات والتطورات العلمية المعاصرة في شتى المجاالت.
ولنني مننن الصننواب بحننث دراسننة المسننائل الفقهيننة االجتهاديننة بمعننا عل عننن الوا ن
والمستجدات المعاصرة ؛ وذلك ألن التقنيات الحديثة د أثرت تأثيرا ً بالغا ً في الكثينر منن
المسائل الفقهية التي ذكرها الفقهاء  -رحمهم هللا –  ،االمر الذي ادى الى دراسة المسائل
دراسةً موضنوعيةً معاصنرة ً تتناسنب من التطنور الحاصنل فني التقنينات ،ممنا ال يخنل
بالنتيجة النهائية بالضوابط التي اعتمدها العلماء رحمهم هللا تعالى .
وم التقدم الحاصنل فني التقنينات الحديثنة والمخترعنات العصنرية الجديندة ،ظهنرت
حلول أخرى مناسبة لكثير من المسائل الفقهينة الخففينة متوافقنة من معطينات العصنر،
فكان البد من إعادة دراسة بعض تلك المسائل مرة ً أخرى.
ثم إن تغير األحكام بحسب تغير األامننة واألمكننة واألحنوال لني تغينرا ً فني أحكنام
الشريعة ونصوصها ،إنما هو رجوع العوائد إلنى مسنتندها الشنرعي ،وكنان السنبب فني
اختياري للموضوع هو محاولنة لفسنتفادة منن التقنينات المعاصنرة والحديثنة فني تبينان
االحكام الشرعية وفي كل االبواب الفقهية واخترت جائية من باب الجناينات هني األدلنة
الجنائية وذلنك الحتياجنل للتقنينات الحديثنة والمعاصنرة فني اثبنات الجنرائم ثنم مقارنتهنا
بالدراسات القانونية الوضعية .
هذا وكان بحثي من مقدمة وخمسة مباحث ،والخاتمة توضح أهم النتائج.

Abstract
The renewed social incidents resulting from scientific and
technological developments great effect in many doctrinal issues,
which requires consideration, and diligence in its judgment of new,
according to contemporary technologies and scientific
developments in various fields.
And not right to discuss the study of doctrinal issues
discretionary isolation from reality and contemporary
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developments; and because new technologies have had a significant
impact in many doctrinal issues mentioned by scholars - mercy of
God -, which led to the study of issues of contemporary objective
study commensurate with the evolution in technology , which does
not prejudice the final outcome of the regulations adopted by the
scientists that the Almighty God have mercy on them.
With the advances in modern technology and modern new
inventions, another occasion for many of the doctrinal issues of
contention emerged solutions compatible with the requirements of
the times, it had to be re-examined some of these issues again.
The provisions then change according to the changing times
and places and circumstances is not a change in the provisions of
the law and its provisions, but it is a return to the basis thereof
legitimate returns The reason for optional theme is to try to take
advantage of contemporary and modern techniques in
demonstrating legal provisions in all doors jurisprudence partial and
choose from the door of the criminal is criminal evidence because it
needed modern and contemporary techniques to prove the crimes
and then compare them legal studies position.
This was a research of an introduction and five sections, and
conclusion describes the most important results.


 نبينا محمند، والصفة والسفم على أشرف األنبياء والمرسلين،الحمد هلل رب العالمين
: وبعد،صلى هللا عليل وسلم وعلى آلل وصحبل وسلم
إن لتجدد الحوادث االجتماعية الناتجة عن التطورات العلمية والتكنولوجية تأثير عظنيم
، واالجتهاد في حكمها منن جديند، مما يستوجب النظر فيها،في كثير من المسائل الفقهية
.وفق التقنيات والتطورات العلمية المعاصرة في شتى المجاالت
ولنني مننن الصننواب بحننث دراسننة المسننائل الفقهيننة االجتهاديننة بمعننا عل عننن الوا ن
والمستجدات المعاصرة ؛ وذلك ألن التقنيات الحديثة د أثرت تأثيرا ً بالغا ً في الكثينر منن
االمر الذي ادى الى دراسة المسنائل، –  رحمهم هللا- المسائل الفقهية التي ذكرها الفقهاء
 ممنا ال يخنل،دراسةً موضنوعيةً معاصنرة ً تتناسنب من التطنور الحاصنل فني التقنينات
. بالنتيجة النهائية بالضوابط التي اعتمدها العلماء رحمهم هللا تعالى
العدد الحادي عشر
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وم التقدم الحاصنل فني التقنينات الحديثنة والمخترعنات العصنرية الجديندة ،ظهنرت
حلول أخرى مناسبة لكثير من المسائل الفقهينة الخففينة متوافقنة من معطينات العصنر،
فكان البد من إعادة دراسة بعض تلك المسائل مرة ً أخرى.
ثم إن تغير األحكام بحسب تغير األامننة واألمكننة واألحنوال لني تغينرا ً فني أحكنام
الشريعة ونصوصها ،إنما هو رجوع العوائد إلى مستندها الشرعي ،كما أشنار إلنى ذلنك
اإلمام الشاطبي -رحمل هللا -بقولل ( :أن ما جنرى ذكنر هننا منن اخنتفف األحكنام عنند
اختفف العوائد فلي في الحقيقة باختفف في أصل الخطاب ألن الشرع موضنوع علنى
أنل دائم أبدي لو فرض بقاء الدنيا من غير نهاية والتكليف كذلك لم يحتج في الشرع إلنى
مايد وإنما معنى االختفف أن العوائد إذا اختلفت رجعنت كنل عنادة إلنى أصنل شنرعي
( )1
يحكم بل عليها).
وليست كل األحكام تتأثر بتغير الامان والمكان والعرف والعادة ،فاألحكام نوعان كمنا
يقول اإلمام ابن القيم -رحمل هللا ( :األحكام نوعان ننوع ال يتغينر عنن حالنة واحندة هنو
عليهننا ال بحسننب األامنننة و األمكنننة ،وال اجتهنناد األئمننة كوجننوب الواجبننات وتحننريم
المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك ،فهذا ال يتطنر إلينل تغيينر
وال اجتهاد يخالف ما وض عليل .
والنوع الثاني ما يتغير بحسب ا تضاء المصلحة لل اماننا ومكاننا وحناال كمقنادير
( )2
التعايرات وأجناسها وصفاتها فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة).
ثم إن تغير األحكام لم يكن مقصورا ً على تغير األامان واختفف العصور فقط ،وإنما
د يكون ناشئا ً عن اكتشاف تقنيات حديثة ،ا تضتها أساليب الحياة في هذا العصر.
فحدوث التكنولوجيا في جمي المجاالت يقتضي أن تتغير بعض األحكام االجتهادينة؛
لتتفق م متطلبات العصر ،وتساير مصنال الننا ؛ وذلنك أن المتغينر منن األحكنام هنو
الذي نشأ عن اجتهاد ،فهو نتاج العقول وبالتالي فهو يتب األحوال المتجددة.
ثم إن تبدل الفتوى ال يعني تغيير القديم ،وإحفل غير منن المسنتجدات محلنل ،وال
يعني التجديد ومسايرة العصر تحكيم الهوى  ،وإنما يعني العنودة إلنى أصنول الشنريعة،
و واعدها الثابتة التي ترمي إلى إحقا الحق ،وإرساء العدل واإلنصاف في كل األامننة
واألمكنة واألحوال والعصور.
وكان السبب في اختياري للموضنوع هنو محاولنة لفسنتفادة منن التقنينات المعاصنرة
والحديثة في تبيان االحكام الشرعية وفي كل االبواب الفقهية واختنرت جائينة منن بناب
الجنايات هني األدلنة الجنائينة وذلنك الحتياجنل للتقنينات الحديثنة والمعاصنرة فني اثبنات
الجرائم ثم مقارنتها بالدراسات القانونية الوضعية .
هذا وكان بحثي من مقدمة وخمسة مباحث
اما المقدمة فذكرت فيها اهمية الموضوع وسبب اختياري لل
اما المبحث األول فكان بحثا تمهيديا وتعريفيا بالمصطلحات الواردة في عنوان البحث
اما المبحث الثاني فكان تحت عنوان إثبات الجرائم بواسطة التسجيل الصوتي
أما المبحث الثالث فكان تحت عنوان إثبات الجرائم بواسطة التصوير
أما المبحث الراب فكان تحت عنوان البصمات وأثرها في إثبات الجرائم
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أما المبحث الخام فكان تحت عنوان إثبات القتل بالتحليفت المختبرية
ثم الخاتمة والمصادر والمراج

المبحث األول
تمهيد

اوالً تعريف األثر :ن
تعريف األثر في اللغة
االثر مصدر الفعل الثفثي أثر واآلثار جم األثر .
األثر بالفت في لغة العرب يطلق على عدة معان منها :ن
بقية الشيء :كقولهم سمنت النا ة على أثار أي بقيت شحمها .
( )3
العالمة :ومنل ولل تعالى :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨﭼ
( )4
الخبر :ومنل ولنل تعالنى :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬﭼ .
األجل :ومنل ول الرسول " من أحب أن يبسط لل في را ل وينسأ لل في أثر
()5
فليصل رحمل".
وأثر الشيء حصول ما يدل على وجود  ،والجم آثار ال تعالى ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀﰀﭼ (.)6
ً ()7
والتأثير :إبقاء األثر في الشيء ،يقال :أثر في الشيء تأثيرا ً إذا ترك فيل أثرا
وهكذا يتض إن كلمة األثر في اللغة لها معان كثيرة ً  :منها الخبر والعفمة وبقية
الشيء ،والمعنى المناسب فيها بقية الشيء وأثر .
تعريف األثر في الفقل اإلسفمي:
()8
األثر عند الفقهاء هو ما يترتب على الشيء وهو المسمى بالحكم .
األثر لل ثفثة معان  :األول بمعنى النتيجة وهو الحاصل من شيء ،والثاني بمعنى
العفمة ،والثالث بمعنى الجاء(.)9
()10
ال ابن نجيم  :وحكم الشيء ما يثبت بالشيء ويصير أثرا مرتبا عليل
فمثف يقولون في تعريف العقد :ارتباط إيجاب بقبول على وجل مشروع يظهر أثر
في المحل(.)11
وهذا األثر هو انتقال المعقود عليل إلى المشتري في عقد البي مثف – وانتقال
الثمن إلى البائ وهذا في الوا الحكم الذي نتج وترتب على ذلك العقد(.)12
وبعد تعريف األثر في اللغة وعند الفقهاء ،يمكن إن يقال في تعريف األثر:
هو حاصل الشئ ونتيجته المترتبة عليه ،وبهذا يظهر االرتباط الواض بين
التعريف اللغوي والفقهي لألثر.
تعريف األثر في القانون
أما تعريف األثر في القانون فان المشرع لم يتعرض لبيان حقيقة األثر وإن كان يفهم
من نصوص القانون وخفل كتابات شراحل أنهم يقصدون باألثر ما يترتب على الشئ
من أحكام تتعلق بتنفيذ .
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أما انون اإلثبات والقانون الجنائي فلم يعرفا األثر ،وعلى هذا فالمقصود باألثر :إثبات
الجرائم  ,واألحكام والنتائج التي تترتب على بول البينة كدليل إثبات ير ى إلى ترتيب
()13
رار اإلدانة في الجرائم.
ثانيا ً  :تعريف التقنية :
التقنية لغة  :التقنية مأخوذة من اتقان الشيء :أي إحكامل ،ومنل ولل تعنالى :ﭽ ﰀ ﰀ
ﰀ ﰀﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀﭼ
ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ
( )14ومعنا أحسن كل شيء ،واإلتقان :اإلحكام  ،يقال رجل أتقنن  :أي حناذ باالشنياء،
()15
ويقال لكل حاذ باألشياء  :تقن.
عن عائشة رضي هللا عنها الت ال رسول هللا صلى هللا علينل وسنلم ((ان هللا يحنب إذا
()17
عمل أحدكم عمفً أن يتقنل )) ( )16أي يحكمل ويحسنل .
التقنية اصطالحا  :اسنتخدام التكنلوجينا االسنتخدام االمثنل فني مختلنف مجناالت العلنم
()18
والمعرفة من خفل معرفتها وتطبيقها وتطويعها لخدمة االنسان ورفاهيتل
وتعرفها منظمة اال طار العربية المصدرة للبتنرول ( التقنينة  :مصنطل شنامل يعنني:
استخدام كل ما يتوصل إليل التقدم العلمي فني مختلنف المجناالت ،وعلنى كافنة الجواننب
التي ترتبط بتنظيم وادارة وتشغيل العملية االنتاجية ،أو الخدمية ككل متكامل في أي منن
()19
القطاعات اال تصادية ،أو الخدمية في مجتم ما ).
والمراد من أثر التقنية  :ما يترتب من نتائج وأحكام على األخذ بالتقنية في مجال
األحكام الشرعية التي اختلفت فيها أنظار الفقهاء ،والتي يمكن معرفتهنا ،أو عفجهنا ،أو
()20
تغييرها بواسطة التقنية الحديثة .
ثالثا ً  :تعريف اإلثبات :ن
ً
ثبوتنا ،أي :دام واسنتقر ،وثبنت األمنر بنفسنل،
اإلثبات في اللغة مأخوذ من ثبت الشيء
أي :عرفننل حننق المعرفننة ي
وأكند بالبيينننات .فمننادة (ثبننت) تفينند المعرفننة والبيننان والنندوام
واالستقرار ،والمصدر :ثبات وثبوت وثبت ،وأثبت حجيتل :أ امهنا ،وعلى هى ا فاإلثبىات
()21
أمر ما.
في اللغة :إ امة الحجية على ع
اإلثبات في االصطالح  :ويؤخ من كالم الفقهاء َّ
أن اإلثبات :إ امة الدليل الشرعي أمنام
()22
القاضي في مجل القضاء على حق أو وا عة من الو ائ .
واسننتعمل الفقهنناء اإلثبننات بمعنننا اللغننوي ،وهننو إ امننة ال يح َّج نة ،غيننر أنننل ي خننذ مننن
استعماالتهم أنهم يطلقونل على معنيين خاص وعام:
حق
فقد يطلقونل ويريدون بل معنا العام ،وهو إ امة ال يحجَّة مطلقًا سواء أكان ذلك على ي ع
أم على وا عة ،وسواء أكان أمام القاضي أم أمام غير  ،وسواء أكان عند التنااع أم بلل،
حتى أطلقو على توثيق الحق وتأكيد عند إنشاء الحقو والديون ،وعلى كتابة المحاضر
والسجفت والدعاوى عند الكاتب العدل.
و د يطلقون اإلثبات ويريندون بنل معننا الخناص ،وهنو :إ امنة الندليل أو ال يح َّجنة أمنام
()23
القضاء ،بالطر التي حديدتها الشريعة ،على حق أو وا عة تترتب عليها آثار شرعية.
واإلثبات في القانون ال يخرج في تعريفل ومعنا ع يما ورد في الشريعة.
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أمام القضاء بنالطر التني حنديدها
ود ي
عرفل الدكتور السنهوري بقولل( :هو إ امة الدليل َ
()24
آثارها).
القانون على وجود وا ع عة انونية تَرتيبت عليها ي
والدليل لل عدية استعماالت منها ي
أن كنل وسنيلة مسنتعملة للندفاع وإلظهنار وجنود فعنل
عى بل و يمنكَر من الخصم فهو دليل .والقانون لم ييب التمسُّك بأي دليل ،وإنَّما حديد
يم َّد َ
()25
عيَّن مجال كل طريق من الطر وحدودها التي يجوا فيها اإلثبات.
طر اإلثبات ،و َ
والمقصود من اإلثبات وصول المدعي إلى حقل ،أو من التعرض لل فإذا أثبتت دعنوا
لدى القاضي الشرعي وتبين أن المدعى عليل مان حقل أو متعرض لل بغينر حنق يمنعنل
()26
القاضي عن تمرد في من الحق ويوصلل إلى مدعيل

المبحث الثاني
إثبات الجرائم بواسطة التسجيل الصوتي
يقصد بالتسجيل الصوتي تسجيل األصوات باستعمال أجهاة التسجيل المستخدمة في
تسجيل الصوت وحفظها ويمكن سماعها فيما بعد في أي و ت.
فهل يعد التسجيل الصوتي دليل إثبات في حق المدعى عليل ؟
بمعنى أنل إذا تم تقديم تسجيل على شخص يعترف فيل بأنل د سر أو شرب الخمر أو
فعل فاحشة هل يقام عليل الحد بناء على هذا التسجيل؟ هذا ماسنبينل في هذا المبحث .
وتعد حاسة السم من الحوا القوية وم اختفف القدرات السمعية لدى البشر ،إال ان
لبعض االفراد درة فائقة في التقاط االصوات بد ة متناهية وتميياها ،وحفظها في
ذاكراتهم ،كما ولألصوات فائدة مهمة في معرفة وتحقيق الشخصية ويمكن التعرف على
شخص ما من خفل صوتل نظرا ً لفختفف في بناء الجهاا الصوتي من شخص الخر ,
فهناك اختففات على صعيد البناء التشريحي للجهاا التنفسي والحنجرة والحبال الصوتية
والبلعوم وتجويف الفم واألنف ،لذا فإن للصوت عف ة وثيقة بالجرائم والحوادث فقد
تكون االصوات وسيلة من الوسائل التي ترتكب بها الجرائم كالتهديد او االبتااا عبر
وسائل االتصال المختلفة ،وفي الجرائم المنظمة وجرائم االشتراك تكون االصوات
وسيلة مفامة لجمي مراحل االعداد والتحضير والتنفيذ وخاصة في الحاالت التي ال
يظهر فيها ر ساء العصابات  .لذا تلجأ الجهات األمنية الى التعرف على هوية أولئك
الجناة من خفل التعرف على نغمة الصوت التي د تنطب في ذهن وأذن بعض من
سمعل إال أن هذا االنطباع لنغمة الصوت د ال يصل دليف إلدانة األشخاص إال انل
يساعد في االهتداء إلى الحقيقة الضائعة والمنشودة ؛ألن تشابل األصوات وطريقة الكفم
بين األشخاص أمر محتمل بصورة كبيرة جدا إن األس العلمية التي يستند اليها
التحليل الجنائي للصوت د تم توسيعها بعمق عبر االبحاث التي ام بها اختصاصيون في
علم اللغة واالصوات ،وتوصلت الدراسات والتقنيات الحديثة باكتشاف الممياات
التشريحية لكل فرد في السمات الصوتية والنطقية ومعرفة الخط البياني للصوت ويمكن
من خفل هذ التقنية تحديد الشخصية والجن واكتشاف التمويل والتقليد في االصوات .
()27

وتقوم فكرة االستعانة بالتسجيل الصوتي في التعرف على الجناة هو أن لكل إنسان
صوت يمتاا بخصائص تميا عن غير من األصوات أي أن لكل شخص مهما كانت
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أ.م.د .سفم محمد علي
أوجل الشبل بينل وبين اآلخرين إال أن هناك الكثير من الصفات التي يتفرد بها عن غير ،
سواء كان في النطق أو في الشكل أو في الفعل ،وبناء عليل د يتوافق شخصان في نطق
()28
بعض الحروف إال أنل ال بد وان يختلفا في نطق البعض اآلخر
و د بين المختصون في علم األصوات الكيفية التي تصدر بها األصوات ،يصدر
الرنين الصوتي ،إلخراج الهواء من الرئتين عن طريق القصبة الهوائية ،مما ي دي إلى
اهتااا الحبال الصوتية ،فتعطي هذ الحبال الصوتية وهي تهتا موجل صوتية معقدة،
تحتوي على التردد الصوتي الجوهري الذي يضاف إليل نغمات متوافقة ،وعند مرور
هذ الموجل الصوتية المعقدة بالبلعوم ،ثم بفجوات الفم ،واألنف تتسرب بعض الترددات
الصوتية ،بينما يظل البعض اآلخر دون أن يتأثر بأي شيء ،فإذا تغير حجم ونطا أحد
هذ التجويفات الوا عة على طريق الصوت ،فإن الموجة الصوتية تتسرب بطريقة
مختلفة ،وينتج عندها حينئذ رنين مختلف يمكن لهذ التجويفات التي تحدث الصوت أن
تتغير بسهولل تبعا لألوضاع الممكنة المختلفة لعناصر النطق  :للسان – األسنان -
()29
الشفتين – اللهاة
ولذلك فإن خبراء األصوات يعملون إلى االستماع إلى أكثر من تسجيل ،وأن يكرروا
االستماع الى التسجيفت الصوتية أكثر من مرة ؛ ألن التكرار الستماع الصوت يقدم
بيانا ً مختلفا ً ،بحيث ال يمكن لشخص واحد أن ينطق بجملة واحدة مرتين بصورة
متطابقة ،ويمكن االفادة من هذ التكريرات في تحديد السمات الممياة للصوت ،وهذا
()30
االختفف في النطق يكون أكثر تباينا عند تعندد األشخناص
وال يكتفي خبراء علم األصوات باالستماع إلى البيانات المسجلة معتمدين على دراتهم
السماعية فحسب ،بل يستعينون بجهاا يعمل على تحليل الموجات الصوتية إلى ذبذبات
خطية مناظرة لتلك الموجات ،ويطلق على هذا الجهاا اسم (جهاا الطيف السماعي)
الذي كانت أول صناعة لل من بل شركة (  )Bell Telephonبالتعاون م واار
الدفاع االمريكية عام  1941م إال أنل لم يستعمل بصفة انونية بل عام 1960م ،حين
تفشت ظاهرة اإلنذارات الموجهة إلى شركات الطيران بمدينل نيويورك عن وجود نابل
()31
على متن الطائرات .
ً
ً
وتشير الدراسات العلمية إلى انل تم استخدام هذ الطريقة ،وأثبتت نجاحا باهرا في
ي ()32
التعرف على هوية األشخاص بواسطة البصمة الصوتية بنسب عاليةً جدا
المطلب األول :الجانب التقني للتسجيل الصوتي
لمعرفة الجانب الفني للتسجيل يحتاج فيل الى الو وف على ول الخبراء في هذا المجال
فانهم يذكرون ان عمليات التسجيل على الشرائط الممغنطل ال تسلم غالبا من التعديل
والتبديل للمحتوى ،بقصد اخفاء الحقائق والو ائ  ،وان هذ التعديفت ال يمكن اكتشافها
بسهولة ،خاصة إذا أعيد تسجيل الشريط المعالج مرة اخرى ،بحيث يكون سالما ً من أي
()33
عبث.
وحتى لو تم االستعانة بأجهاة تحليل الطيف السمعي ،فإن الخبراء في علم االصوات
واللغات يذكرون أنل مااال يخيم على هذ الطريقة نوع من الشك ،فالكثير من الخبراء
يعتقدون أن طريقة التعرف على الشخصية عن طريق بصمة الصوت لم تثبت بالقدر
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الكافي ،بحيث تكون مقبولة لدى الجهات القضائية ،ويرج السبب في ذلك الى أن
الصوت المسجل ال يعطينا تصورا ً د يقا ً للصوت الحقيقي ،نظرا لما يحيط بعملية
التسجيل من ظروف ت ثر على عمل أجهاة التحليل السمعي ،كأن يكون الجهاا الذي تم
التسجيل بل فيل عطب ،أو عطل فني ادى الى بطء التسجيل ،أو سرعتل ،أو تضخيم
الصوت ،أو تر يقل ،أو ربما يكون المكان الذي جرى فيل التسجيل مليء بالضوضاء
الناتجة عن أصوات االشياء المحيطة بالشخص صاحب الصوت ،وكل هذ الظروف
()34
ت دي الى عدم الد ة في تشخيص الصوت بصورة د يقة .
وعلى فرض سفمة التسجيل من أية م ثرات خارجية فإن الخبير في علم االصوات
يحتاج الى تسجيل الصوت المشتبل بل لمقارنتل بالتسجيل المجهول اال اننا نجد ان المشتبل
بل غالبا ًما يحاول تغيير نبرة صوتل ،أو طريقة نطقل لبعض الحروف بقصد التضليل .
وي كد أهل االختصاص أنل إذا توافق الصوت المسجل م صوت المشتبل بل ،فإن هذا
التوافق ال يتجاوا في االثبات حد التجري  ،وان كان يعاا أدلة أخرى ،ويتكون منل م
()35
هذ األدلة يقين المحكمة.
وتأسيسا ًعلى ما سبق يمكن القول ان التسجيل الصوتي ال يصل دليف ًإلثبات األ وال،
وإن كان دليفً في النفي وذلك لما يأتي :
1ن إن االعتماد على البصمة الصوتية في مجال التعرف على هوية االشخاص
نتائجل ظنية وال تصل إلى درجة القط .
2ن إن الغالب في عمليات التسجيل ال تتسم بالد ة والتقنية العالية ،وإنما تجري في
ظروف يشوبها الكثير من الخلل ،كأن يكون التسجيل تم باستخدام أجهاة غير د يقة،
أو أ ن يكون المكان الذي جرى فيل التسجيل غير سالم من اي م ثر صوتي خارجي،
مما يسبب إحداث ضوضاء ت ثر في د ة التحاليل الطيفية ألجهاة الحاسوب ،وهذا
بحد ذاتل شبهة ال تقوى على إدانة المشتبل بل.
3ن إن الظن الذي يعتري وسيلة التسجيل الصوتي ال تمن من األخذ بها كقرينة يمكن
االعتماد عليها كم يدات لتوجيل االتهام للمشتبل فيهم مما د ي دي إلى إ رارهم تحت
()36
تأثير هذ التسجيفت السرية .
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المطلب الثاني :الحكم الشرعي إلثبات األ وال بالتسجيل الصوتي
ال توجد في كتب الفقل اإلسفمي مسألة حكم حجية التسجيل الصوتي في األدلة
الجنائية ،ألن التسجيفت الصوتية نتاج التطور العلمي الحديث ،إال أنل يمكن استنباط
حكم في مثل هذ المسألة بناء على ما جاءت بل مقاصد الشريعة اإلسفمية .
إن إثبات جرائم الحدود والقصاص والتعااير بواسطة التسجيفت الصوتية ،ال يعد
دليف مستقف إلدانة من يدمت ضد التهم ،وذلك ألن هذ التسجيفت تتطر إليها
إحتماالت التاوير عن طريق وسائل التعديل والحذف واإلصفح في شرائط التسجيل،
وهو ما يسمى (بالمونتاج) ،وهذ شبهة تدرأ إ امة الحد حسب اعدة (الحدود تدرأ
()37
بالشبهات(
وتعد عملية تسجيل المحادثات الهاتفية من األدلة الحديثة المستخدمة في اإلثبات،
أو النفي فإن كان استعمالل من بل سلطة التحقيق لجم المعلومات عن المتهم ،فذلك
جائا ؛ ألنل في مصلحة التحقيق.
أما إن كان من غير جهة التحقيق ،فإن كان مكان عام كالمحاضرات والندوات،
فف بأ باعتبار اإلذن العام ،أما إن كان في مكان خاص ال يسم فيل التسجيل ،فف
يجوا ألنل من باب التجس المنهي عنل والدليل المستحدث من التسجيل الصوتي يعد
رينة ضعيفة إلدانة المتهم بموجبها ،لوجود التشابل في األصوات وإمكانية تقليدها
وإحداث تغيير فيها بحذف أو تقديم وتأخير وهذا خفف مقاصد الشرع فف يعتمد عليل في
مجال اإلثبات والنفي ،ويمكن االستعانة بل لتقوية التهمة .
وأحكام الشرع تبنى على أمور ثابتة ال تحتمل الخطأ حفاظا ً على دماء النا وأموالهم
()38
وأعراضل .
ويمكن للقاضي االستفادة من هذ القرينة عند الحاجة إليها متى وجد إلى ذلك سبيفً،
خاصة في القضايا التي يقوى فيها جانب التسجيل الصوتي ومنها :المجاالت الجنائية
()39
المتعلقة بكشف الجريمة وتشخيص مرتكبيها.
فرع  /حكم التجسس في الشريعة االسالمية :
إن الشريعة اإلسفمية د حمت خصوصيات الفرد من الناحية اإلجرائية ،وذلك باعتبار
هذ اإلجراءات جاءا ً مكمفً للعقوبات في الفقل اإلسفمي ،ويتمثل ذلك في حماية سرية
المراسفت ،وحماية الفرد من استعمال القسوة والعنف في االستجواب ،حماية الفرد من
التعسف في التفتيش ،حماية الفرد من الوسائل التي ت ثر على عقل اإلنسان ،أو تكشف
()40
عن دروب الشخصية
وورد النهي عن التجس وتتب عورات المسلمين بأي وسيلة من الوسائل ،ال تعالى:
ﭝ ﭞ ﭼ ( ،)41وروى أبو
ﭛﭜ
ﭙ ﭚ
ﭖ ﭗ ﭘ
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
هريرة رضي هللا عنل عن النبي صلى هللا علينل وسلم انل ال (( :إياكم والظن فإن الظن
أكذب الحديث ،وال تجسسوا ،وال تحسسوا ،،وال تباغضوا ،وكونوا عباد هللا إخوانا))
()42
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و د نهى النبي صلى هللا عليل وسلم عن تتب عورات النا  ،فقد روى أنل ال ((إنك
()43
إن تتبعت عورات النا أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم)) .
و يقصد بالتجس في لسان اللغة  :تتب االخبار والتفتيش عن بواطن االمور ،و البحث
()44
عن العورات ،والتنقيب عن امور معينة يراد الحصول عليها .
ومنل سمي الجاسو ؛ألنل يتتب االخبار ويفحص عن بواطن األمور ،ثم أستعير هذا
()45
المعنى لنظر العين .
()46
أما التحس  :فهو طلب الخبر والبحث عن االستماع الى حديث القوم  ،تقول احسست
()47
الخبر  :أي عرفتل وعلمتل .
()48
أما في االصطفح فهو االستماع لحديث القوم وطلب خبرهم بالخير.
ال الخطابي  :معنى ( ال تحسسوا )  :ال تبحثوا عن عيوب النا وال تتبعوها ،حاكيا
()50()49
عن يعقوب عليل السفم ،ولل تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ
ومن تأمل نصوص الشريعة يعلم أن التحس والتجس مما نهي عنل نهيا ً طعياً،
()51
ال تعالى  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞﭼ
فنهى هللا تعالى عن التجس  ،وتتب عورات الم منين والتجس عن عيوبهم ،بل أمر
بالستر على أهل المعاصي مالم يظهر منهم ضرر ،و د ا تضى ذلك النهي عن تحقيق
()52
المظنون وعن اظهار .
و د أكد النبي صلى هللا عليل وسلم هذا المعنى ،ففي الحديث عن ابي هريرة رضي هللا
عنل أن رسول هللا صلى هللا عليل وسلم ال (( :اياكم والظن فأن الظن اكذب الحديث وال
تحسسوا وال تجسسوا وال تحاسدوا وال تدابروا وال تباغضوا وكونوا عباد هللا اخوانا ً))
()53

ال الحافظ ابن حجر ولل (وال تجسسوا) ،أن الشخص يق لل خاطر التهمة التي ال
سبب لها كمن يتهم رجفً بالفاحشة من غير أن يظهر عليل مايقتضيها ،فنهى عن ذلك
ﭙ ﭚ ﭛﭜ
ﭖ ﭗ ﭘ
وهذا الحديث يوافق ولل تعالى  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭼ ،فدل سيا اآلية على األمر بصون عرض المسلم غاية
الصيانة لتقدم النهي عن الخوض فيل بالظن ،فإن ال الظان ابحث ألتحقق يل لل (وال
ً ()54
تجسسوا) ،فان ال  :تحققت من غير تجس يل لل (وال يغتب بعضكم بعضا).
وعن المقدام بن معدي كرب وأبي أمامة عن النبي صلى هللا عليل وسلم ال (( :أن
()55
االمير إذا ابتغى الريبة في النا أفسدهم )) .
و ال أبو فبة  :حدث عمر بن الخطاب رضي هللا عنل إن أبا محجن الثقفي يشرب
الخمر في بيتل هو واصحاب لل ،فانطلق عمر حتى دخل عليل ،فاذا لي عند إال رجل
فقال ابو محجن  :يا أمير الم منين إن هذا ال يحل لك ،د نهى هللا عن التجس فقال
عمر :ما يقول هذا ؟ فقال لل ايد بن ثابت وعبد الرحمن بن االر م صد يا امير
()56
الم منين ،هذا من التجس ال  :فخرج عمر وتركل.
وتأكيدا ً لحرمة التجس ومنعا ً من استرا السم  ،أو البصر جعل النبي صلى هللا عليل
وسلم ما يلحق المطل على بيت وم خفية من أذى ،أو جراحة فهي هدر ،فعن سهل بن
سعد ال  :اطل رجل من جحر في حجر النبي صلى هللا عليل وسلم ،وم النبي صلى
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هللا عليل وسلم مدرى يحك بل راسل فقال  ( :لو اعلم أنك تنظر لطعنت بل في عينك إنما
()57
االستئذان من أجل البصر).
وعن أبي هريرة رضي هللا عنل عن النبي صلى هللا عليل وسلم ال(( :من اطل في
()58
بيت وم في غير اذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينيل))
والظاهر من النصوص واالثار السابقة ،أن وجل الحرمة في التجس  ،هو المحافظة
على عورات المسلمين وأعراضهم من أن تنتهك ،ألي سبب أو لمجرد الظن ؛ ألن هللا
سبحانل وتعالى د أمر بالستر ،وعدم االشهار بمرتكب المعصية والمنكر ،كي يكون ذلك
من الدواف المعينة على سلوك طريق التوبة .
وبذلك يكفل التشري االسفمي ألفراد المجتم األمان والطمأنينة في ممارسة ش ون
حياتهم الخاصة ،مما يكون لل األثر البالغ في التفاعل المثمر والجاد بين أفراد  ،لتحقيق
المصال المرجوة واالنتقال بهذا المجتم إلى أعلى درجات الر ي الحضاري.
إال أن هذ الحرية د تعتريها شائبة وتستغل استغفالً سيئا ً من بل بعض األفراد ،لقصد
تحقيق اغراض غير مشروعل ،فيق اإلفساد في المجتم وتنتشر أسباب الرذيلة وتعدي
على حدود هللا وحرماتل وحقو اآلخرين.
ومن هنا استثنى الفقهاء هذ الحالة من عموم الحكم الشرعي الوارد في النهي عن
التجس والتحس و الوا بجواا التجس على من ظهر فساد ومنكر واشتهر بذلك أو
غلب على الظن استمرار على المعاصي والمنكرات بناء على رائن وأمارات ظاهر
أو بإخبار الثقات وكانت هذ المعاصي والمنكرات مما لو تركت لفات استدراكها بعد
و وعها فجاا والحالة هذ للحاكم أو من ينوب عنل دون غير أن يتجس وأن ينتهك
()59
حرمة الستر الذي يتخفى وراء أولئك المفسدون .
ومما يدل على ذلك ما كان من شأن المغيرة بن شعبل فقد روي انل كان تختلف إليل
بالبصرة امرأة من بني هفل يقال لها ام جميل بنت عمرو وكان لهل اوج من ثقيف يقال
لل الحجاج بن عتيك فبلغ ذلك ابى بكر وشبل بن معبد وناف بن الحارث واياد بن عبيد
فرصدو حتى إذا دخلت عليل هجموا عليهما وكان من امرئهم في الشهادة عليل عند عمر
رضي هللا عنل ما هو مشهور فلم ينكر عليهم عمر رضي هللا عنل هجومل وأن كان
()60
حدهم القذف عند صور الشهادة.
وذهب الفقهاء إلى القول بتحريم التجس والتحس أو التفتيش إال في األحوال
المرخص بها شرعا ،وتحريم التجس والتفتيش د ترتب عليل أنل لي ألي إنسان فردا
كان أو حاكما أن يستر السم أو أن يتجس على الغير ليعرف ما يخفيل ،واألحاديث
في النهى عن التجس وتتب العورات كثيرة جدا ولها تطبيقات وو ائ عديدة جرت م
()61
الخلفاء الراشدين
ومن خفل هذا العرض السابق يتض أن الشريعة اإلسفمية د اعترفت بحق
الخصوصية منذ اكتمال الرسالة ،بل إن هذا الحق يمثل عنصرا أساسيا في منهجيتها،
()62
ومن اآلداب العامة التي تحرص الشريعة على ضمانها وحمايتها
ويستثنى من هذا األصل الثابت بحرمة التجس تحقيقا ألعظم المصلحتين ودرءا ً
ألعظم المفسدتين ،جواا التجس والتصنت في بعض الحاالت التي تتحقق فيها
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المصلحة األعظم ،بحيث ال يمكن تداركها اال بذلك الفعل ،وإال بقي العمل بالحكم
األصلي الذي دلت عليل النصوص الشرعية ،فللحاكم أن يتجس على رعيتل اذا كان في
ترك التجس انتهاك حرمة يفوت استدراكها ،مثل أن يخبر من يثق بصد ل أن رجف
خف برجل ليقتلل ظلما  ،فيجوا لل في هذ الحالة ،ويتقدم على الكشف والبحث حذرا من
()63
فوات استدراك انتهاك المحارم وارتكاب المحظورات
المطلب الثالث :حكم القانون الوضعي في استعمال التقنية الحديثة في التسجيل الصوتي
يحظر القانون استخدام الوسائل الفنية للتصنت والمرا بة ،أو التقاط صور األشخاص
في مساكنهم ،وذلك من أجل حماية حقو المواطنين الشخصية ،وهو المنهج الذي اتبعتل
الجمعية الوطنية الفرنسية عام  ،1970و انون العقوبات المصري (م  309مكرر37 /
لسنة ( ، )1972وفى الواليات المتحدة صدر انون االتصاالت الفيدرالي ليحظر
التسجيل على األشرطة لألحاديث التليفونية ،ومما امتاات بل الشريعة في نطا جريمة
استرا السم والبصر أنها لم تحدد العقوبة لهذا النوع من الجرائم ،كما أنها تركت
تكييفها لولي األمر حسب المصلحة ،وما يفرا العصر من مستجدات ،فضف عن أن
هناك مياة أخرى تمتاا بها الشريعة اإلسفمية على الفكر القانوني ،أنها اعتبرت
التصنت جريمة موجبة للتعاير بصرف النظر عن الوسيلة التي تتم بها الجريمة ،كاألذن
أو الوسائل العلمية الحديثة ولجريمة إفشاء األسرار ،والتهديد بذلك صلة وثيقة بين
اإلفشاء والتهديد ،فاإلفشاء هو القيام بإذاعة ما هو سر لمن لي لهم حق في االطفع
عليل ،أو أن تتاح الفرصة لهذا عن عمد ،وعنصر العمد في اإلفشاء ضروري جدا ً ،مثفً
د تتوافر أركان الخطأ القانوني إذا كان اإلفشاء د جاء نتيجة التسرب والشيوع ،أو
الغفلة أو اإلهمال أو التقصير ،ولكن الجريمتين تشتركان في كيفية إثبات القصد والنية
من التصرف .
وغالبية الفقل تدرج جريمة اإلفشاء أو التهديد في الباب الخاص بالجرائم الخاصة
بحرية اإلنسان وحرمتل كما في انون العقوبات العرا ي ر م  111لسنة  1999المادة
 326ن  328و انون العقوبات المصري ر م ( 1972 /37المادتين 309 ،327
مكرر /أ ،إضافة إلى أن القانون اإليطالى يدرج هذ الجريمة تحت الجرائم الماسة
()64
بالحرية الشخصية (م  ،)612وكذلك (م  260من انون العقوبات الدنماركي)
مما ذكر يتض جواا استعمال التسجيل الصوتي وأجهاة اإلنصات ،ومرا بة
المكالمات الهاتفية ،لما ذهب اليل الفقهاء أنل ال مان من ممارسة هذا اإلجراء ،وذلك وفقا
للضوابط الشرعية ،ويمكن أن يخرج على المصلحة العامة م وض الضمانات الكافية،
ومفحظة عدم األخذ بموجب هذ الشهادة كدليل مثبت على األفراد ،إال إذا كانت مقترنة
بالمعاينة ،وإن كانت هذ اإلجراءات منوطة بحالة الضرورة ومتو فة على إذن القاضي .
()65
.
وفي ضوء ما سبق يمكن القول  :أنل ال يمكن االعتماد على التسجيل الصوتي في
اثبات الجرائم الحدية مطلقا لمكان الشبهة ،لهذا الدليل والحدود مما تندرء بالشبهات،
ولكن يجوا االعتماد عليل في اثبات التعايرات ،بشرط أن تكون بدرجة القرينة القوية
التي ال يعارضها دليل مسا عو أو ا وى منها .
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المبحث الثالث
إثبات الجرائم بواسطة التصوير
يرجن اسننتخدام التصننوير فنني مجنناالت اإلثبننات الجنننائي إلننى عننام 1858م ،عننندما
استخدمت في فرنسا في مجال تحقيق الشخصية ،وذهبت التشريعات اطبة الشرعية منها
والوضعية إلى سن عقوبات تردع الجنناة ،والمجنرمين والمفسندين فني االرض كني ينتم
الحفاظ على أمن واستقرار المجتمعات البشرية ،وضمان استمرارية الحياة ،وألجل ذلنك
()66
اتبعت سلطات الدول وسائل مختلفة لمن و وع الجريمة ،وإيقاع العقوبات بمرتكبيها
ومن تلك الوسائل المستخدمة مرا بنة أنشنطة المجنرمين ،والمشنبوهين منن خنفل بنث
األفراد المترصدين الذين يعملون على مرا بة جمي تحركات اولئك المشبوهين ،لإليقناع
بهم حال تلبسهم بأعمالهم الجرمية ،بحيث يكون أولئك األفراد المترصدين بمثابة الشناهد
الذي يثبت التهمة والجرم في حق المتهمين .
المطلب األول :الجانب التقني لعملية التصوير
أن األعمال اإلجرامية أخذت باالتسناع واالنتشنار ،واسنتخدمت فيهنا وسنائل وأسناليب
تقنيننة تعننين المجننرمين علننى التخفنني والتهننرب مننن مننرا بيهم ،ونتيجننة لننذلك اسننتحدثت
السلطات األمنية وسائل متطورة أكثر فعالية لمنرا بتهم ،فلجنأت إلنى اسنتخدام التصنوير
بنوعيل الثابت والمتحرك في هذ المهمنة ،بحينث اضنحت عملينة المرا بنة تتسنم باليسنر
والسهولة ،وفيها يتم تخاين جمي و ائ األعمال االجرامية في أشنرطة ،وأفنفم مسنجلة
يمكن استعراضها مرة أخرى أمام القضاء بقصد إثبات الجريمنة بحقهنم وإنناال العقوبنة
بهم .
و د استخدم لذلك آالت تصوير ذات أشكال مختلفنة تتمينا بالد نة وسنهولة اخفائهنا ،أو
تمويل شكلها ما ال يمكن أن يخطنر علنى بنال المجنرمين ،ووجنود مثنل تلنك اآلالت فني
()67
الموا التي يهدفونها .
كما استحدثت آالت تصوير متطورة يمكنها العمل بصورة تلقائية من ذات نفسنها ،منن
خفل ربطها باجهاة الكترونية عند الحاجة إلى ذلك ،واودت أيضا هنذ اآلالت بانظمنة
الكترونية تتي لها العمل تحت اي ظروف ضوئية ليفً ونهارا ً ،لتعطي النتيجة نفسها من
حيث الد ة والوضوح ،وفي حالة و وع األعمنال اإلجرامينة ،فنإن آالت التصنوير تلنتقط
تفاصيل تلك االعمال وصور المجرمين بوا ثماني إلى أرب وعشرين صنورة ،طنوال
()68
الفترة الامنية للوا عة الواحدة ،بحسب نوع آلة التصوير المستخدمة .
وهكذا فإن هذ الممياات التي تقدمها آالت التصنوير وال سنيما الحديثنة منهنا ،ند حندا
ببعض التشريعات الوضعية إلى اعتمادها كوسيلة إلثبنات الجنرم والتهمنة علنى المندعى
عليل ،والحا العقوبات المقنررة فني حقهنم  ،فني حنين ذهنب النبعض اآلخنر إلنى عندم
اعتبارها وسيلة إثبات وإدانة ،و صرها علنى كونهنا ريننة ضنائية ضند المندعى علينل
تخض للقبول ،أو الرد بحسب الم يدات التي تحيط بهذ القرينة اثباتنا ً أو نفينا ،ذلنك أن
من يقبض عليل نتيجة التعرف عليل من خفل الصور ينكر غالبا ً صلتل بالحادث ،مندعيا
أن هذ الصور ليست لشخصل مما يتطلب من القضاء إيجاد دليل آخنر لإلداننة ،ال سنيما
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أن بعض النا تتشابل صورهم وأشنكالهم ،بحينث يصنعب تميينا تقاسنيم وجنوههم منن
()69
خفل الصور ويتأكد ذلك في حالة وجود التوأم .
واليوم عن طريق الكاميرات يمكن مشاهدة نوع السيارات ،وأر امها بصنورة واضنحة
جدا ً ،يمكن من خفلها إثبات المخالفة القانونية أو الوا عة الجرمينة ،وعلنى سنبيل المثنال
الحوادث والمخالفات المرورية التي يرتكبها ائدوا المركبات إذ تقنوم اآلالت المصنورة
المثبتة غالبا ًعلى اإلشارات الضوئية أو في الطنر السنريعة بالتقناط صنور المركبنات
المخالفة ،كتلك التي تجاوات حدود السرعة المقررة أو التي تجاوات اإلشنارة الضنوئية
الحمننراء ،وعننادة يننتم تثبيننت جهننااين للتصننوير أحنندهما يصننوب إلننى الجهننة األماميننة
للمركبة ،واآلخر يصوب إلى الجهة الخلفية للمركبة ،فإذا ما ارتكب ائد السنيارة مخالفنة
معينة ،امت أجهاة التصوير بتسجيل الوا عة على الفلم الخاص بها .
وتتضمن الصورة الملتقطة للمركبة صورة المركبة ،ور مها والسرعة التني تسنير بهنا
فضف عن الو ت النذي جنرى فينل التقناط الصنورة ،وتاريخهنا كني ال تندع مجناالً ؛ألن
()70
يتهرب المخالف من أي مس ولية عندما يواجل بمثل تلك الصور .
كما استخدمت بعض الدول وسنيلة أخنرى للحند منن الحنوادث المرورينة ،وذلنك منن
خفل مرا بة حركة سير المركبات على الطر بواسطة الكاميرات التلفايونية ،والفينديو
حيث يتم ربط هذ الكامرات باجهاة الكترونية في مركنا للعملينات ،والنتحكم والمرا بنة
يشرف عليل رجال الشرطة ،التي تظهر شاشات المرا بة أمنامهم جمين التحركنات التني
تقوم بها المركبنات ،فنإذا منا و ن حنادث أو حندثت مخالفنة منن إحندى المركبنات علنى
الطريق المرا ب ،ام مركا المرا بة باالتصنال بنأ رب الندوريات العاملنة علنى الطنر
()71
ألخذ اإلجراءات الفامة .
المطلب الثاني :الحكم الشرعي إلثبات الجرائم بالتصوير
من المعلوم أن تصوير الحوادث باآلالت الحديثة من النواال المعاصنرة التني لنم تكنن
معروفة عند الفقهاء المتقدمين ،إال أننل يمكنن تخنريج هنذ المسنألة علنى بعنض القواعند
الفقهية ومنها:
أوالً :قاعدة الضرورات تبيح المحظورات .
الضرورة يد يرد على كل المنهيات ،وهي تقندر بقندرها وال يجنوا مجاواتهنا بنأكثر
منها ،والضرورة هي القدر الذي بسنببل إجنراء الشنيء الممننوع  ،وبنذلك فنإن اسنتخدام
التصننوير فنني مجننال الكشننف عننن الجريمننة ،أو مرا بننة المجننرمين بننل تنفيننذ الجريمننة
ضرورة تقتضيها المحافظة على أرواح النا  ،وأعراضهم وأموالهم وذلك بإلقاء القبض
()72
على المجرمين فالضرورات حفظت النفو من الهفك أو شدة الضرر بهم.
ثانياً :قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد .
ً
ً
فإذا كان المقصد هو حفظ أمر ضنروري ،أو ااالنة حرجنا مطلوبنا فني الشنرع ،فنإن
وسيلتل مطلوبة ،لذا فإن مجال حفظ األمن ومحاربة المجرمين يعد من المقاصد السامية،
فننإن اسننتخدام التصننوير وهننو مننن الوسننائل يأخننذ حكننم المقاصنند ،فالوسننائل لهننا أحكننام
()73
المقاصد.
ثالثاً :ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب .
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فإذا كان أخذ الحق لصاحب الحق واجب و ط دابر الجريمة وتثبيت األمن واجب ،فما
ال يتم الواجب إال بل فهو واجب ،ولذلك أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بنأن
تصننوير األحينناء محننرم إال مننا دعننت إليننل الضننرورة ،كتصننوير المجننرمين لضننبطهم
()74
ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة.
ولكن ما حكم إثبات الجرائم بالتصوير خاصة م سهولة تلفيق الصورة وتجميعهنا ،فقند
تلتقط صورة لشخص ما وتركب م صورة المكان النذي أرتكبنت فينل الجريمنة فتظهنر
الصورة والشخص ،كما لو كان يرتكب الجريمة وهذا ما يعرف بالدبلجة ،كما يلجنأ إلنى
ذلك بعض أصحاب النفو الضعيفة للتمويل على النا  ،إلسقاط ثقتهم بشخص يثقون بل
ويرتبطون بل برباط ما فيضعون صورتل م صنورة ماجننة ،ليوهمنوا الننا بنأن هنذا
ديدنل ،ومن ثم إسقاط ثقة النا بل ثم أيضا فإن صور األشخاص د تتشابل م بعضها،
()75
إال إذا وجدت بعض العفمات الفار ة التي يبعد معها التشابل.
أ ول  :يمكن االستعانة بالتصوير في إثبات الوا عة الجرمية باعتبار رينة يستعان بهنا
فنني التحقيننق م ن المننتهم واألخننذ بالتصننوير كقرينننة ،يختلننف بحسننب ننوة هننذ القرينننة
وضعفها ،و وة رينة التصوير يعتمد على عرض الصنورة الملتقطنة علنى أهنل الخبنرة
للتحقق من الشخصية ،علما أن الجرائم الموجبة للتعاير تثبت بالقرائن ،وبناء علنى ذلنك
يمكن القول أن الجرائم الموجبة للتعاير تثبت بالتصوير ،إال أنل يجب التأكد منن سنفمة
()76
الصورة من التاوير والتلفيق ،أو ما يسمى الدبلجة التي ربما استغلت في غير محلها.
وبذلك يكفل التشري االسفمي الفراد المجتم األمان والطمأنيننة فني ممارسنة شن ون
حياتهم الخاصة ،مما يكون لل األثر البالغ في التفاعل المثمر والجاد بنين أفنراد للتحقينق
المصال المرجوة ،واالنتقال بهذا المجتم إلى أعلى درجات الر ي الحضاري.
إال أن هذ الحرية د تعتريها شائبة وتستغل استغفالً سيئا ً من بل بعض األفراد ،لقصد
تحقيق اغراض غير مشروعة فيق اإلفساد في المجتم  ،وتنتشر أسباب الرذيلة والتعدي
على حدود هللا وحرماتل وحقو اآلخرين.
ومن هنا استثنى الفقهاء هذ الحالة من عمنوم الحكنم الشنرعي النوارد فني النهني عنن
التجس والتحس  ،و الوا  :بجواا التجس على من ظهر فساد ومنكر  ،واشتهر بذلك
أو غلنب عننن الظننن اسنتمرار علننى المعاصني والمنكننرات بنناء علننى ننرائن وأمننارات
ظاهرة ،أو بإخبار الثقات وكانت هذ المعاصي والمنكرات مما لو تركت لفات استدراكها
بعد و وعها ،فجاا والحالة هذ للحناكم أو منن يننوب عننل دون غينر  ،أن يتجسن وأن
()77
ينتهك حرمة الستر الذي يتخفى وراء أولئك المفسدون .
ومما يدل على ذلك ما كان من شأن المغيرة بن شنعبة رضني هللا عننل ،فقند روي أننل
كانت تختلف إليل بالبصرة امرأة من بني هفل يقال لها أم جميل بنت عمنرو ،وكنان لهنا
اوج من ثقيف يقال لل الحجاج بن عتيك ،فبلغ ذلك أبى بكر وشنبل بنن معبند ونناف بنن
الحارث واياد بن عبيد ،فرصدو حتى إذا دخلت عليل هجموا عليهما ،وكان منن أمنرهم
في الشهادة عليل عند عمر رضي هللا عنل ماهو مشهور ،فلم ينكر عليهم عمر رضي هللا
()78
عنل هجومل ،وأن كان حدهم القذف عند صور الشهادة.
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ومن تأمل كفم أهل العلم في هذ المسألة ،يجند أننل ال يتضنمن نقضنا ً للحكنم األصنلي
الذي هو المن من التجسن والتحسن  ،وإنمنا مبننا األخنذ بالمصنلحة الراجحنة ،ودفن
المفسدة المتحققة وهو تطبينق لقواعند الشنرع ،وعمنوم القواعند التني نصنت علنى (درء
المفاسد مقدم على جلب المصال ) ( ،)79و(إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا ً
()80
بارتكاب أخفها)
فبهذا االعتبار روعي حكمة الشارع من تشري األحكام ،إذ األحكام هني الوسنائل التني
تحقق إرادة الشارع لتحقيق المصال  ،فاذا تعارضت هذ الوسائل م غايتها في التشري
ألغيت بهذا االعتبار.
ومن ذلك يتبن أن الشارع منن التجسن  ،بمنا لنل منن اثنر سنيئ منن شنيوع الفوضنى
وانعدام األمن في المجتم  ،ولكن تطبيق هذا الحكم د ي دي في بعنض صنور وحاالتنل
إلى انتشار مفسدة أعظم ،وهي انتشار اللصوص ومنتهكي حرمات هللا وحندود  ،بذريعنة
عدم جواا التجس عليهم منرا بتهم لنردعهم ،واألخنذ علنى يندهم ،فنالتو ف عنن القنول
بحرمة التجس والقول بجواا ضرورة ،إال أن هذ الضرورة ينبغي أن تقدر بقندرها،
ال القرافي رحمل هللا  (..د تكون وسيلة المحرم غينر محرمنة إذا أفضنت إلنى مصنلحة
راجحة).)81( .

المبحث الراب
بصمات األصاب وأثرها في إثبات الجرائم
تعريف البصمة :ى
البصمة لغة  :مشتقة من الفعل بصم بالفت بصما ً ،بمعنى ختم بطرف اصبعل،
والبصمة ذلك األثر المتخلف عن الختم باألصب (.)82
أما في االصطفح الجنائي فتعرف البصمة بأنها  :الخطوط الباراة التي تواايها
خطوط أخرى أخفض منها ،والتي تتخذ اشكاالً مختلفةً على جلد باطن أصاب اليدين
()83
والكفين ،وأصاب وباطن القدمين .
المطلب األول :أنواع بصمات األصاب
صنف المختصون في علم البصمات بصمات األصاب إلى مجموعات رئيسة ثفث
وكاآلتي :ن
المجموعة االولى :المقوسات .
وتمتاا بأن خطوطها تتخذ شكل األ وا  ،وتنقسم إلى مقوسات بسيطة خيمية .
المجموعة الثانية  :المنحدرات .
ً
وتمتاا بالتواء خطوطها حول نفسها ابتداءا من منطقة الوسط بشكل نصف دائري ،ثم
تنحدر هذ الخطوط يمينا ً أو شماالً ،وتنقسم إلى منحدرات اندية وكعبرية .
المجموعة الثالثة  :المستديرات .
وتمتاا خطوطها بأنها تتخذ شكل دائري أو لولبي أو حلاوني أو بيضوي ،وتنقسم إلى
()84
المستديرات العادية ،وذوات الجيب المركاية المضاعفة والشاذة .
المطلب الثاني :وة بصمة األصب في الداللة على الشخصية
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يرى المختصون في البصمات أن البصمة من أهم وسائل تحقيق شخصية االنسان
وأكثرها وة ،وتأتي هذ األهمية من الممياات الفريدة التي تتمت بها البصمة عموما ً،
سواء كانت بصمة اليدين أو الرجلين وتتمثل الخصائص الممياة بما يأتي :ن
 -1عدم ابلية البصمة للتغيير .
يتألف الجلد من طبقتين  :طبقة خارجية ترتسم عليها الخطوط الممياة التي يطلق عليها
البصمة .
وطبقة داخلية تحتوي على المقومات التي تحدد خصائص ،ونوعية هذ الخطوط أو
البصمات ( ،)85وهذ المقومات هي كاآلتي  :ن
أن هذ الخطوط أول ما تبدأ عندما يكون الجنين في شهر الراب من الحمل،
وتستمر المحافظة على شكلها واتجاهها إلى حين الوفاة ،أو تلف الجلد وحتى في الحاالت
التي تطرأ على الجلد عند اصابتل بحرو أو جروح ،فإن هذ الخطوط تعود مرة أخرى
إلى شكلها االصلي ؛ ألن االنسجة تبني نفسها مرة أخرى ،وتعود إلى حالتها االولى،
وفي الحاالت الطبيعية إن ما يطرأ من تغيير على شكل هذ الخطوط أنها تنمو وتكبر،
بحيث تتباعد عن بعضها البعض تبعا لنمو الجسم الذي يستمر ،حتى يتو ف نمو الجسم
البشري ،أما إتجا هذ الخطوط وتفرعها وعددها ،فإنل يبقى ثابت ،وال يتغير بسبب ذلك
النمو .
لكن يجاب على هذا ان االصابة البالغة او العميقة ت ثر في االنسجة الداخلية للجلد فان
هذ االصابة تترك اثرا دائما على البصمة وفي بعض الحاالت ت دي الى محوها كما في
حاالت االصابة بمرض الجذام اال ان ذلك ال يعني انعدام فائدة البصمة وفقدها
لخصائصها الممياة بل العك هو الصحي حيث انها بتلك االصابة د اضافت عفمة
()86
اخرى تايد في تمياها وخصوصيتها لشخص معين
ويذكر أحد خبراء البصمات أن هناك محاوالت عديدة من جانب المجرمين لتدمير ،أو
تشويل بصماتهم محاولة للهروب من اإلدانة والوصول إلى نتيجة نهائية ،وكل هذ
المحاوالت ال طائل وراءها ،فما لم يستأصل اللحم حتى منطقة نمو وباوغ الجلد ،أو
الطبقة الدرمية السفلى ،فإن البصمات تنمو من جديد وتعود إلى شكلها األول ،وإذا
عثرت السلطة التحقيقية على معلومات تفيد أن المتهم أجرى عملية تغيير معالم اليد ،أو
()87
الرجل إلخفاء البصمات ،فهذا دليل إدانة واض .
 -2فردية البصمة .
ت كد الدراسات واألبحاث العلمية استحالة تماثل البصمة بين شخصين من حيث
الخطوط والممياات ،حتى لو كان هذان الشخصان توأمين انقسما من بويضة واحدة ،بل
()88
ال يمكن أن تتطابق بصمة إصبعين ولو كانا لشخص واحد .
إن الحقائق العلمية ت كد أنل يستحيل تشابل بصمتين في جمي الممياات والخصائص
الموجودة في كل واحدة على حدة ،أي أن العفمات واالشكال التي تبدو في خطوط
البصمة تختلف عن تلك التي توجد في االخرى ،و د تتجاوا هذ االختففات في االصب
الواحدة الى خمسين ،وربما تصل بعض الحاالت الى مائة ،هذا فضف عن ما د يميا
البصمة من آثار طارئة كأثر الحرو والجروح وغيرها .
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وتختلف الدول في العدد المعتبر للصفات التي يلام توفرها للحكم لتطابق بصمتين ،ففي
بريطانيا وامريكا مثف تعد البصمتان متطابقتان إذا توافرت ست عشرة عفمة مشتركة
بينهما كحد ادنى ،وفي بعض الدول كألمانيا وتركيا واثيوبيا يكتفي بثماني عفمات
مشتركية بين البصمتين للحكم بالتطابق ،وذهب البعض إلى اإلكتفاء باثنتي عشر عفمة
للقول بالتطابق بين بصمتين .
وبذلك يظهر مدى تمايا البشر في بصماتل واستحالة تماثل شخصين في بصمة لها ذات
الخصائص والممياات ،مما يسهل على الجهات األمنية تحديد هوية األفراد بصورة
()89
م كدة و طعية .
 -3داللتها على صفات صاحبها .
يذهب الباحثون في علم البصمات إلى أنل يمكن االستفادة من البصمات في تحديد
بعض الصفات الشخصية لألفراد ،وهي تقارن في الو ت نفسة أن هذ النتائج ليست على
وجل الد ة والتحديد من غير جام وال ط بداللتها على هذ الصفات ،وإنما يستفاد منها
على وجل العموم ،مما د يعين في حصر مجال البحث عن صاحب البصمات ضمن فئة
معينة ونطا محدود ،ومن أبرا هذ الدالالت :
 -1معرفة السن  :وهي معرفة تقريبية مبناها على أن حجم البصمة يتناسب طرديا ً
لنمو الجسم ،إذ أثبتت التجارب أن عدد الخطوط التي توجد في واحد سم مرب من
بصمة أصاب اليد تختلف من سن إلى آخر على النحو التالي :
أ -االطفال حديثي الوالدة حتى سنة  8سنوات  :من  30الى  36خطا ً
ب -من سن  9الى  12سنة  24 :خطا ً
ت -من سن  13الى  16سنة  22 :خطا ً
ث -من سنة  17الى  21سنة  20 :خطا ً
ج -من سن  21الى  40سنة  :من  9 – 6خطا ً
وكلما كبر االنسان بعد سن االربعين تبدأ هذ الخطوط في االنكماش ،وخصوصا لدى
()90
كبار السن .
 -2معرفة الحرفة  :كما اكدت التجارب العملية أنل يمكن من شكل البصمة أحيانا
التوصل الى طبيعة حرفة ومهنة صاحبها ،ويعود ذلك إلى أن الكثير من المهن تترك
المواد المستخدمة فيها أثرا ً ،كمن يستعمل المواد الكيميائية التي غالبا ً ما تترك اثارا ً
ممياة في جلد اصاب اليد ،مما يدل على طبيعة مهنة صاحبها على وجل التقريب .
 -3الحالة الصحية  :الحظ الباحثون أن بعض األمراض لها تأثير واض على بصمات
اليدين ،بحيث يمكن للخبير أن يستنتج إصابة صاحب البصمة بنوع معين من المرض،
فمثفً نجد أن مرض التيفوئيد ي ثر في فتحات خروج العر فيوسعها ،ويمكن مفحظة
ذلك بواسطة العدسة المكبرة ،كما أن مرض الجذام لل تأثير واض على الخطوط
الحلمية في اليدين ،حيث ي دي إلى نعومة الجلد ،ونتيجة لذلك ال تظهر لألصاب بصمة
واضحة ،ولكن لي ذلك على سبيل التفام ،فإن هذ اآلثار د تتخلف في بعض الحاالت
()91
فتاول ،ومجرد اوال المرض تعود الخطوط الى حالتها الطبيعية.
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 -4سهولة رفع البصمات ومضاهاتها  :في بدايات اكتشاف البصمات والعمل بها في
التعرف على هوية االشخاص ،لم يكن من الميسور اظهار هذ الخطوط ،وإنما كان
البحث مقتصرا ً على تلك الخطوط التي تظهر على األسط الملساء للاجاج ،وعلى
إعتبار أن هذ األسط تخلو من االرتفاعات و االنخفاضات الي تمن من تكامل البصمة
و لكن م تقدم العلوم استطاع الخبراء ايضا اظهار البصمات ورفعها حتى عن األسط
الخشنة .
ويرج السبب في انطباع البصمة على االجسام واألسط المختلفة إلى ما تفرا الغدد
العر ية الموجودة تحت الجلد ،والذي تايد كميتل في حاالت االنفعال النفسي ،وكنتيجة
لهذا االفراا العر ي م ما يفمسل األصب من أماكن دهنية في الجسم ،كمنابت الشعر
والجبهة تترك خطوط البصمة أثرها على أي جسم تف يل ،وتفمسل فتنطب عليل
()92
صورتها .
و د سم العلماء البصمات من حيث درجة انطباعها على االجسام إلى ثفث مجموعات
رئيسة هي :
.1بصمات غائرة :وهي التي تنتج عن مفمسة األصاب وضغطها على مادة مرنة،
بحيث تترك نتيجة لهذا الضغط طبعة سالبة لخطوط البصمة
.2بصمة ملوثة :وهي التي تنتج عن مفمسة االصاب لألسط النظيفة بعد مفمستها
بطبقة ترابية ر يقة ،ت دي إلى التصا ذرات التراب في الخطوط الحلمية ،ومثلها تلك
البصمات التي تلوث باألصباغ أو الد يق أو الايوت وغيرها .
وهذا النوع من البصمات يغلب على انطباعاتها األولى االنطما بسب كون الخطوط
الحلمية ممتلئة بالمواد الملوثة التي تايل رسم اتجا الخطوط ،ولكن إذا ترك األصب عدة
بصمات متوالية ،فإنل يمكن االستفادة من االنطباعات األخيرة بكل يسر وسهولة.
.3بصمات خفية :وهي التي تحدث نتيجة وجود طبقة دهنية أوعر ية على األصب ،
فترتسم صورة البصمة على االسط بسبب تلك المقادير الدهنية والعر ية ،وربما نتيجة
()93
لوجود ذارة معينل عالقة بالشيء الملمو
المطلب الثالث :الحكم الشرعي إلثبات الجرائم بالبصمات
لم يتكلم الفقهاء في مصادرهم الفقهية عن حكم شرعي إلثبات الجرائم بوساطة
بصمات االصاب  ،وذلك ألن علم البصمات علم حديث النشأة من حيث مجال االستفادة
منل في باب أدلة اإلثبات ،وألنها لم تكن معروفة في عهدهم ،فعلم البصمات علم حديث
ظهر في غير بفد المسلمين ،بالرغم من ورود اإلشارة إليل في القرآن الكريم ،في ولل
()94
تعالى  :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ
والبنان وما فيل من سفميات ومفاصل ،ود ة في الوض والتركيب ،وما في أطرافل
التي تختلف بصماتها في كل فرد عن اآلخر دليل على كمال القدرة ،بل يدل على أن
()95
القادر على ذلك هو بف شك ادر على جم العظام وإحياء الموتى .
و د ثبت في هذا العصر بما ال يدع مجاالً للشك أن البصمات من أد ما يمكن التعرف
بل على األشخاص ،ذلك ألن الخالق جل جفلل أعطى لكل شخص بصمة ال يمكن أن
تنطبق على بصمة غير من البشر ،وهذ البصمة ال تتغير م مراحل العمر ،بل ثبت
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أثر التقنيات الحديثة في األدلة الجنائية
علميا أنها منذ الشهر الحملي الراب ثابتة إلى نهاية العمر ،فهي بذلك تكون من أد
طر اإلثبات ،ومن أوض الحجج والبراهين ،فتكون بذلك وسيلة من وسائل إثبات الحق
في الشريعة اإلسفمية ،ألن البينة في الشريعة اإلسفمية لم تقصر على نوع معين ،بل
هي كل ما يظهر الحق ويبينل.
وبناء عليل البد من تكييف مسألة االثبات بالبصمات شرعا ً في ضوء ما يماثلها أو
يقاربها من المسائل التي أوردها الفقهاء في كتبهم ،آخذين بعين االعتبار المعطيات
العلمية والفنية للعمل بالبصمات و وتها على االثبات .
ويفحظ المتأمل للممياات العلمية للبصمة والتي دفعت الجهات العلمية لألخذ بها في
التثبيت والتحقق من الشخصية األمور اآلتية :
أن االبحاث والتجارب العلمية لبصمات اليدين والرجلين اثبتت استحالة تكرار بصمتين
في جمي الخصائص ،والممياات التي تتمت بها كل منهما على حد  ،األمر الذي يشعر
بالطمأنينة إلى أن كل أثر للبصمة انما يدل على شخصية بعينها دونل منااعة أو شبهة .
وتأسيسا ً على ما سبق تكون داللة البصمة على هوية صاحبها داللة طعية ال مجال
للشك في الحا ها بل ،ذلك أن هذ الدالالت إنما تقوم على المقارنة وبيان أوجل الشبل
والتطابق بين األصل وأثر  ،فهو في الحقيقة معاينة يمكن اعتبارها في درجة عين
اليقين ،أن عملية المقارنة بين األصل واألثر إنما تتم بوساطة خبراء مختصين في هذا
العلم ،ويعمل على ذلك فريق متكامل من خفل االجراءات الفنية في رف البصمات ال
تقط بعف ة الشخص بالحادث أو الوا عة االجرامية من أنواع الجرائم ،وإنما غاية ما
تدل عليل هو إثبات وجود شخص في ذلك المكان في ضوء المفحظات السابقة ،يمكن
القول أن الحكم الشرعي لإلثبات بوساطة البصمات في مجال االثبات الجنائي إنما
يقتصر على جواا االعتماد عليها في إثبات هوية صاحب البصمة ،وإن هذ الداللة
تصل إلى درجة القط (.)96

المبحث الخام
إثبات القتل بالتحليفت المختبرية

م تطور العلوم الطبية واألدلة الجنائينة اسنتفاد المختصنون منن اآلثنار التني غالبنا ً منا
يتركها الفاعل وراء من غينر أن يشنعر بنذلك ؛ألن الغالنب فني حنال أولئنك المجنرمين
و وعهم في االرتباك والخنوف خشنية اكتشناف أمنرهم ،األمنر النذي يندفعهم إلنى القينام
ببعض التصرفات واألفعال الفشعورية ليخلف وراء آثارا ً يمكن االستعانة بها منن بنل
المختصين ليتعرفوا بها على هويتهم .
ومن أبرا هذ العفمات واآلثار التي يخلفها الجاني في مسرح الجريمة :
البق الدموية ،بصمات األصاب  ،الشعر ،آثار مادية أخرى كقطن مفبن أو أعقناب
سجائر ،سفح ،ط خشبية آثار أ دام ،نباتات ،أتربة  ....الخ .
ويمكن لقائل أن يقول إن كثيرا ً من هذ اآلثار ال يتم فحصها من بل الطبيب الشرعي،
وال هنني مننن اختصاصننل كمننا فنني فحننص نننوع ألينناف المفبن  ،أو أنننواع الخشننب ،أو

20

مجلة مداد اآلداب

474

العدد الحادي عشر

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol11/iss1/15

??????? ??? ?????? ????? ???????? ?????? ?? ??????? ???????? ??? ???:

أ.م.د .سفم محمد علي
البصننمات ،أو األتربننة ،أو النباتننات ،إال أنننل ينبغنني أن يفحننظ مننن المعاينننة والفحننص
العضوي للجثة المقتولة والو وف على نوعية اإلصنابة ،وتحديند أسنباب الوفناة هنو منن
صميم اختصاص الطبيب الشرعي ،وهذا يستلام منل استخراج أية آثار يجدها على جثنة
المقتول كالدم والشعر وما شابل ذلك من آثار وعفمات .
المطلب االول :فحص البقعة الدموية
عند االشتبا بوجود بقعة دموية في مو الحادث ،فإن الكشف عن حقيقة وماهينة هنذ
البقعة ،يرج إلى اختصاص الطبيب الشرعي ،الذي يعمل على فحص العينة سواء كانت
ديمة ،أو حديثة من خفل واعد علمية وتقنية تساعد في الكشف عن ذلك .
وينصب دور الطبيب الشرعي على تحديد ما يأتي :
أ -هل البقعة الموجودة في المو دموية أم ال ؟
ب -إذا كانت البقعة دموية فهل تعود إلى إنسان أو حيوان ؟
ج -مصدر هذ البقعة .
د -هل البقعة ديمة أو حديثة ؟
و تعد مكونات الدم األساسية من أهم الخصائص التي تمياها عنن غيرهنا منن السنوائل
التي تشابهها في اللون ،ولكن الكشف عنن هنذ المكوننات يحتناج إلنى إجنراء اختبنارات
وفحوص ومعدات ،وال يتسنى ذلك إال بنقل عينات هذ البق إلى المختبرات المتخصصة
في هذا الشأن .
لذلك يلجأ الطبيب الشرعي إلى إجراء اختبارات أولية ذات نتائج غير أكيدة في الداللنة
()97
على كون البق دموية ،ومن هذ االختبارات .
أ -اختبار البنادين .
ب -اختبار الجوياك .
فإذا ما ظهرت هذ االختبنارات المبدئينة نتنائج ايجابينة ،ينتم تحويلهنا إلنى المختبنرات
المتخصصة إلجراء اختبارات وفحوص تأكيدية ،مبناها على إثبات وجود المادة الملوننة
()98
للدم ،وتقوم على أسا الحصول على بلورات الهيماتين وتعرف باختبار تايشيمان .
ج -الفحص المجهري  :وفيل يتم الكشف عن وجود الخفيا الدموية حالة كونها سليمة من
حيث شكلها و ياسها .
د -الفحوصات الكيميائية الصغرية  :وهي تعتمد في أساسها على مكونات الدم ومركباتل،
ومن أنواع هذ الفحوصات  :اختبار طيف الدم باسنتخدام جهناا ينا الضنوء الطيفني،
واختبار مولد اللون الدموي ،فإذا كانت نتيجة االختبنار ايجابينة ت كند أن البقعنة دموينة،
والعك بالعك  ،وتفيد مثل هذ االختبارات في فحص الدم الحديث والقديم ،وحتنى فني
حاالت تعفنل وجفافل .
أما مصدر البقعة الدموينة منن حينث كوننل منن إنسنان ،أو حينوان فينتم الكشنف عنهنا
بوسنناطة الفحننص المجهننري وذلننك مننن خننفل التمننايا بننين التكننوين النندموي لإلنسننان،
()99
والتكوين الدموي للحيوان غالبا .
إال أن التجارب أثبتت أن هنذا الفحنص يواجنل مشنكلة عندم القندرة علنى التفرينق بنين
فصائل دم الحيوانات الثدية ،وبين فصائل دم البشر ،ولذا لجأ العلماء إلنى إجنراء اختبنار
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أثر التقنيات الحديثة في األدلة الجنائية
الترسيب في الدم ،وم ذلك واجهت صعوبة أخرى في التميينا بنين دم الحيواننات التني
تكون من فصيلة واحدة كالبقر والجامو مثف ً ،وم االستمرار فني البحنث والتجرينب
أمكن التغلب على هذ القرابة الفصيلية باستعمال اختبارات كمينة ،والتني تقنوم علنى أن
المرسب الذي يعطي تفاعل أ وى وأسرع من غير  ،ويرشد في مثنل هنذ األحنوال إلنى
()100
أصل الدم .
وبعد التأكد من كون البقعة الدموية تعنود إلنسنان ،يقنوم الطبينب الشنرعي بالتأكند منن
مصدر هذ البقة الدموية ،هل هو الشخص المعتدى عليل أو المتهم في ذلك االعتداء .
وفي هذ الحاالت يتم اختبار أنواع وفصائل الدم في البقعة الدموية ،واألنواع األخنرى
ومقارنتها م فصيلة كل من المعتدى عليل والمتهم ،فإذا ما اختلفنت نتيجنة الفحنص بنين
فصيلة البقعة الدموية وفصيلة المتهم ،كان ذلك دليفً كافيا ً لنفي التهم عن ذلك الشخص،
أما في حالة التشابل بين فصيلة الدم في البقعة م فصيلة الدم م أي منن المجنني علينل،
أو المتهم بالجناية ،فإن ذلك ال يعني أن احدهما هو مصدر هذ البقعة ألن أنواع وفصائل
الدم تتشابل بين األشخاص بنسب كبيرة ً جدا ًًً  ،ولكن يمكن اعتبار هذا التشابل بينل وبين
فصيلة الجاني رينة ال تر ى إلى درجة الظن الغالب ،إال في حالة وجنود نرائن أخنرى
في الدم تدل على عف ة البقعة بالشخص المشتبل فيل ،كظهور بعض أنواع منن المنرض
في البقعة الدموية من ننوع المنرض فني دم المشنتبل بنل ،فاننل والحالنة هنذ تناداد لندى
()101
المختص درجة االعتقاد بعف ة ذلك الشخص بالحادثة .
وم تطور العلوم الطبية في مجال التحاليل المختبرية أمكن االستعانة بتحلينل البفامنا
في الدم بطريقة الكتروفوري  ،والتي تقوم على أسا تحليل البروتيننات الموجنودة فني
بفاما الدم ،والتي تختلف من شخص آلخر ،ووجد العلماء أن االختففنات فني الكمينات
تختلف بنسبة  1إلى  10في كل شنخص ،ووجند أن احتمنال االخنتفف بنين األشنخاص
بنسبة البروتين تصل إلى  ،500واالختفف في أنواع الجلوبيولين يصل إلى  30و 40
و  100وباستخدام حساب االحتماالت .
60,000,000 =100×40×30×500
وإذا أضي ف إلى ذلك اختبار كل من الدهنيات ثم الكاربوهيندرات ،فكاننت النتيجنة هني
وجود اختفف يصل إلى (  30 )10في حين أن عدد سكان األرض يصل إلى (،11)10
وبذلك يظهر أهمينة مثنل هنذا الننوع منن االختبنارات فني تحديند عف نة البقعنة الدموينة
باألشخاص المتهمين من حيث اإلثبات والنفي لدرجنة تكناد تكنون طعينة ،وكمنا أصنب
باإلمكان م خرا االستعانة بالجينات الوراثية في إثبات مصدر الدم ،أو البقعة منن خنفل
استخدام ما يسمى بالبصنمة الوراثينة ( )DNAحينث أصنبحت النتنائج المسنتنبطة عنن
()102
طريقها تفيد القط سواء في جانب النفي أو اإلثبات .
المطلب الثاني :فحص الشعر
لل شعر من الناحية الطبية الشرعية دور كبير في مجال الكشف عنن هوينة األشنخاص،
و د تمكن األطباء الشرعيون من االستفادة من خصائص الشعر وصفاتل في التمييا بنين
األشخاص من حيث السن ،والجن  ،ومصدر الشعر في جسم االنسان ،وممنا يمتناا فينل
الشعر أنل يمكن التعرف عليل حتى بعد مرور فترة طويلة عليل .
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أ.م.د .سفم محمد علي
ومن خنفل اللنون والشنكل والنسنيج وطريقنة ترتينب الحراشنيف علنى شنرة الشنعر،
ومو عل على الجسم من خفل ذلك كلل ،يستطي الطبيب الشرعي تحديد كثير من األشياء
التي لها صلة بالوا عة ،والتعرف من خفلل على هوية األشخاص النذين يرتبطنون بتلنك
الحادثة ،وفي هذ األيام يتم االستعانة بجهاا التحليل التنشيطي في فحنص الشنعر وبينان
()103
المايد من خصائصل .
وأن الشعر كغير من أجااء الجسم يحتوي على خفيا يمكن من خفلها التعرف على
البصمة الوراثية ( ، )DNAوبمقارنة بسيطة بين خصائص الشعرة التي تم فحصها في
مسرح الحادث وبين خصائص شعر المشتبل بل ،يمكن التعرف على األشخاص الذين لهم
عف ة بالحادثة المعنية ،وم تطور العلوم الطبية والتحاليل المختبرية ،أمكن الربط بقوة
بين األشخاص واآلثار التي يخلفونها وراءهم طبيا ًبنسبة عالية جدا ً تصل إلى ظن غالب
إن لم تكن إلى القط أحيانا ً .
ومن هنا يمكننا القول أن داللة هذ القرائن الطبية على حنوادث القتنل والسنر ة ،داللنة
ظنية محتملة للصحة والخطأ من غير المرج  ،ولذا ال يصل كونها رائن وأدلنة إثبنات
في إ امة الحدود على أصحابها ،وذلنك لمكنان الشنبهة الحاصنلة واالحتمنال القنوي ،ألن
تكنننون هنننذ اآلثنننار وجننندت ألي عنننارض آخنننر ،والقاعننندة العامنننة أن الحننندود تننندرأ
()104
بالشبهات.
مما ي كد ذلك علميا ًأن في كل شعر  14عنصرا ًنادرا ًتظهر عند تحليلها ،وواحد من
بليون شخص يمكن أن يتشابل في  9عناصر من هذ العناصر ،وهذ شبهة في حد ذاتها
.
كما أن التحليل الطيفي للشعر د يعطي نتائج مبهمة فني الطب الشرعي ،وهنذ أخنرى
()105
تكفي فني عدم االعتماد على تحليل عينات الشعر فني أثبات العقوبات الحدية.
أما في مجال النفي ،فإنل يمكن االعتماد عليها طعنا ً ،ألن االختبنارات العلمينة الد يقنة
أكدت عدم العف ة بين المشتبل فيل ،وبين تلك اآلثار والعفمنات ،وأن أ نل منا يقنال أنهنا
شبهة وية لعدم صلة هذا الشخص بتلك الحادثة واآلثنار ،فندرأ إ امنة الحند بهنذ الشنبهة
القوية .
أما بالنسبة للجرائم التعايرية ،فإنها تختلف عن الجرائم الحدية من حيث الحاجة إلى وة
الدليل في ثبوتها ،فإن الجرائم الحدية وإن كان يطلب فيها شروط ا امة الحند وتنندرأ من
وجود الشبهة القوية ،إال أن الجرائم التعايرية أخف في هذا الشأن ،فيمكن إ امتها ولو م
وجود الشبهة ،ألنها ال تتضنمن إتنفف نفن أو عضنو ،وإن التعاينر يختلنف بناختفف
األعصار واألمصار ،ويمكن القول إن جمي القنرائن الطبينة يمكنن أن يعتمند عليهنا فني
إ امة العقوبات التعايرية ،فمن اشتبل في اعتدائل علنى شنخص بالضنرب ،ودلنت بعنض
اآلثار المادية سواء على آلة الضرب ،أو الجسم المضروب ،أو حتى جسم الضارب أنها
تعود إلى ذلك الشخص المعتدي ،فإنل يمكن والحالة هذ إ امة العقوبة التعايرية عليل ولو
()106
م وجود بعض الشبهات التي تعارض داللة هذ القرائن الطبية.
المطلب الثالث :مو ف الشريعة االسفمية من استخدام البصمة الوراثية في المجال
الجنائي
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أثر التقنيات الحديثة في األدلة الجنائية
إن البصمة الوراثية تدل على هوية كل انسان بعينل ،وإنها وسيلة حديثة للتعنرف علنى
الشخصية ،واالستدالل من خفلها على مرتكبي الجرائم نتيجة أخنذ العيننات فني مسنرح
الجريمة ،ثم اجراء التحليفت االامة ومطابقتها علنى البصنمات الوراثينة للمتهمنين بعند
اجراء الفحوصات على بصماتهم الوراثية .
وبناءا ً على ما ذكر فإن استخدام البصمة الوراثية ،واالستدالل بها كقريننة منن القنرائن
الدالة على اكتشاف المجرمين وا اع العقوبنة علنيهم فني غينر الحندود والقصناص ،أمنر
ظاهر الصحة والجواا لداللة األدلة الشرعية الخاصة باألخذ بالقرائن والحكنم بموجبهنا،
ومشروعية استعمال الوسائل المتنوعة إلستخراج الحق ومعرفتل .
والمستند الشرعي لجواا األخذ بالبصمة الوراثية في المجال الجنائي ،أنها وسيلة لغاية
مشروعة ،وللوسائل حكم الغايات ،ولما في األخذ بهنا منن تحقينق لمصنال كثينرة ودرء
()107
لمفاسد ظاهرة .
اسنة
ننال ابننن القننيم  ( :ولننم َيناَ ل يحن َّذا ي ال يح َّكنام َوالن يو َالة َيسنتَخر يجونَ ال يحقينو َ بالف َر َ
ارات فإذا َ
ص َّر َح الفيقَ َها يء كلهم
ظ َه َرت لم ييقَ يد يموا عليها َ
ش َها َدة ً تيخَالفي َها َو َال إ َر ً
ارا و د َ
َواأل َ َم َ
ف تَ َح َّمليوا َّ
َاب بال ُّ
الشن َها َدةَ َوأَيننَ تَ َح َّملي َ
وهنا َو َذلنكَ
بأ َ َّن ال َحاك َم إ َذا ارت َ
ش يهود فَ َّر َ يهم َو َ
سأَلَ يهم كَي َ
سنأ َ َل ال يمندَّعي
ار في ال يحكم َو َك َذلكَ إ َذا ارت َ
َواجب عليل َمتَى َ
َاب بالدَّع َوى َ
ع َد َل عنل أَث َم َو َج َ
س َبب ال َح يق َوأَينَ كان َونَ َ
َاب ب َمنن
ظ َر في ال َحال هل َيقتَضي ص َّحةَ ذلك َو َك َذلكَ إ َذا ارت َ
عن َ
ف ال َحنا َل َو َيسنأ َ َل عنن ال َقن َرائن
عى عليل َو َج َ
القَو يل َوليلي كَاألَمين َوال يم َّد َ
ب علينل أَن َيستَكشن َ
ف
التي تَ يد ُّل على ي
ار لل فيل َملَكَة َّإال َو َ
ورة ال َحال َو َ َّل َحاكم أو َوا عل اعتَنَى ب َذلكَ َو َ
ص َ
ص َ
ع َر َ
()108
ص َل ال يحقيو َ إلَى أَهل َها)
ال يمح َّق من ال يمبطل َوأَو َ
والقول بجواا األخذ بالصمة الوراثية في المجال الجنائي فني غينر الحندود والقصناص
هو ما ذهب إليل الفقهاء في المجام الفقهية ،حيث أن مجلن المجمن الفقهني االسنفمي
لرابطة العالم االسفمي في دورتل (  ) 15المنعقد في مكة المكرمة فني 1419/7/9هنن
الموافق  1998 /10/31م ،ودورتل (  ) 16المنعقدة بمكة المكرمة في المدة منن  21ن
 1422 /10 / 26هن ن الموافق من  5ن  2002 /1 /10م ،نظر في موضوع البصنمة
الوراثية ومجاالت االستفادة منهنا و رر اآلتي :ن
البصمة الوراثية بمثابة دليل يمكن االعتماد عليها في اثبات الجرائم التي ال يترتب عليها
()109
حد شرعي .

الخاتمننننة
الحمد هلل رب العالمين والصفة والسفم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آلل
وصحبة والتابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين
أما بعد :ن
فبفضل هللا تعالى انتهيت من كتابة البحث وتوصلت إلى نتائج وكاآلتي :
1ن أن المراد من أثر التقنية  :هو ما يترتب من نتائج وأحكام على األخذ بالتقنية في
مجال األحكام الشرعية التي اختلفت فيل انظار الفقهاء ،والتي يمكن معرفتها أو عفجها
أو تغييرها بواسطة التقنية الحديثة .
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2ن أن التقنيات الحديثة د ت ثر في اختفف الفقهاء ،واعادة النظر في المسائل الفقهية،
وكذلك في المستجدات والنواال .
 3ن أن الحكم على المسائل الفقهية استنادا إلى التقنيات الحديثة منوط بقول المجتهدين من
العلماء الفضفء وما تحكم بل المجام الفقهية المعتمدة .
4ن أن المسائل الثابتة التي ال تغيير بتغير الامان والمكان ،ال أثر للتقنية في أحكامها
وإنما أثرها يكون في الغالب على المسائل االجتهادية والمختلف فيها.
5ن أن اجتهادات الفقهاء من الصحابة رضي هللا عنهم والتابعين ،بينت أن القصد من
وسائل االثبات هو بيان الحق والعدل ،وكان للقواعد الفقهية أثرا ً واضحا ً في الحكم على
الكثير من المسائل .
6ن أن الحدود تدرأ بالشبهات ،لذا ال أثر للتقنية في أبواب الجنايات والحدود ،ألن مبناها
على الشبهة باستثناء التعايرات ،فإن للتقنية أثرا ً في أحكامها .
7ن أن التقنيات الحديثة والوسائل المستجدة في االثبات ال تتنافى شرعا ً في العمل بها في
المسائل الفقهية ،والمستجدات ألن وسائل االثبات الغرض منها هو بيان الحق والعدل .
8ن أن التصوير باآلالت الحديثة من النواال المعاصرة التي لم تكن معروفة عند الفقهاء
المتقدمين ،إال أنل يمكن تخريج هذ المسألة على بعض القواعد الفقهية ،كقاعدة الوسائل
لها أحكام المقاصد ،و اعدة الضرورات تبي المحظورات ،وغيرها من القواعد .
9ن ال يمكن االعتماد على التسجيل الصوتي في إثبات الجرائم الحدية مطلقا ،لمكان
الشبهة لهذا الدليل والحدود مما تندرء بالشبهات ،ولكن يجوا االعتماد عليل في إثبات
التعايرات ،بشرط أن تكون بدرجة القرينة القوية التي ال يعارضها دليل مسا عو أو ا وى
منها .
10ن تعد البصمات باختفف أنواعها رينة في التعرف على الشخصية في اثبات الجرائم
من عدمها ،واالعتماد عليها في اثبات العقوبات التعايرية دون الحدية لوجود الشبهة،
والقول بجواا األخذ بالصمة الوراثية في المجال الجنائي في غير الحدود والقصاص هو
ما ذهب اليل الفقهاء في المجام الفقهية ،حيث أن مجل المجم الفقهي اإلسفمي
لرابطة العالم االسفمي في دورتل (  ) 15المنعقد في مكة المكرمة في 1419/7/9هن
الموافق  1998 /10/31م ،ودورتل (  ) 16المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من  21ن
 1422 /10 / 26هن ن الموافق من  5ن  2002 /1 /10م ،نظر في موضوع البصمة
الوراثية ومجاالت االستفادة منها و رر اآلتي  :ن البصمة الوراثية بمثابة دليل يمكن
االعتماد عليها في اثبات الجرائم التي ال يترتب عليها حد شرعي .
11ن أن االخذ بقول أهل الخبرة في أبواب الشهادات تعتمد كقرينة ضائية يستأن بها
القاضي بحسب ما تتوصل بل ناعتل فيحكم بها .
12ن م تطور العلوم الطبية واألدلة الجنائية استفاد المختصون من اآلثار التي غالبا ً ما
يتركها الفاعل وراء من غير أن يشعر بذلك ،ليخلف وراء آثارا ً يمكن االستعانة بها من
بل المختصين ليتعرفوا بها على هويتهم ،وهي رينة ضائية يستعين بها القاضي في
الحكم ،وهذا لي على اطف ل ،فإن االعتماد على تحليل البق الدموية وآثار الشعر
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وغيرها من اآلثار التي ت خذ من مسرح الجريمة ،تعد شبهة دارئة للحد لوجود احتمال
وجودها في مسرح الجريمة من شخص ال عف ة لل بالجريمة .
13ن أن الشريعة اإلسفمية د حمت خصوصيات الفرد من الناحية اإلجرائية ،وذلك
باعتبار هذ اإلجراءات جاءا ً مكمفً للعقوبات في الفقل اإلسفمي ،ويتمثل ذلك في حماية
سرية المراسفت ،وحماية الفرد من استعمال القسوة والعنف في االستجواب ،حماية
الفرد من التعسف في التفتيش ،حماية الفرد من الوسائل التي ت ثر على عقل اإلنسان أو
تكشف عن دروب الشخصية .
 14ن جواا استعمال التسجيل الصوتي وأجهاة اإلنصات ،ومرا بة المكالمات الهاتفية،
لما ذهب اليل الفقهاء أنل ال مان من ممارسة هذا اإلجراء ،وذلك وفقا ً للضوابط الشرعية
م وض الضمانات الكافية ومفحظة عدم األخذ بموجب هذ الشهادة كدليل مثبت على
األفراد إال إذا كانت مقترنة بالمعاينة ،وإن كانت هذ اإلجراءات منوطة بحالة الضرورة
ومتو فة على إذن القاضي ،وتسجيل الصوت يعد رينة تساعد القاضي على اصدار
رار الحكم سواء أكان بالبراءة أم االدانة .

v

26

مجلة مداد اآلداب

480

العدد الحادي عشر

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol11/iss1/15

??????? ??? ?????? ????? ???????? ?????? ?? ??????? ???????? ??? ???:

أ.م.د .سفم محمد علي

هوامش البحث:
( )1الموافقات في اصول الفقل ،ابراهيم بن موسى المالكي الشاطبي ،دار المعرفة ،بيروت 285/2 ،ن
286
( )2اغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ،محمد بن ابي بكر الارعي ،ابن يم الجواية ،دار المعرفة،
بيروت 1395 ،هن ن  1975م 330/1 ،ن 331
( )3سورة االحقا االية 4
( )4سورة ي االية 12
( )5صحي البخاري ،محمد بن اسماعيل البخاري ،دار ابن كثير ،بيروت ن لبنان ،ط 1407 ،3/هن ن
 1987م 2232/5 ،ر م الحديث ( ،)5640كتاب األدب ،باب من بسط لل في الرا  ،صحي
مسلم ،مسلم بن الحجاج النيسابوري ،دار احياء التراث العربي ،بيروت ،1982/4 ،ر م الحديث
( ،)2557كتاب البر ،باب صلة الرحم
( )6سورة الروم االية 5
( )7لسان العرب ،البن منظور محمد بن مكرم ،دار صادر ،بيروت ،ط ،1/مادة أثر 123/1
( )8ينظر  :واعد الفقل للمفتي ،دار الكتب الحديثة ،الطبعة الثانية 1966م ،184/1 ،الموسوعة الفقهية
الكويتية ،واارة األو اف والشئون اإلسفمية – الكويت (  1427 - 1404هن) 249/1
( )9التعريفات ،علي بن محمد الجرجاني ت 816هن ،دار الكتاب العربي ،بيروت ن لبنان 1417هن :
23/1
( )10ينظر البحر الرائق شرح كنا الد ائق البن نجيم ،دار المعرفة ،بيروت ن لبنان 97/8
( )11عقود المعامفت في الفقل االسفمي ،د .محمد سيد أحمد ،،الطبعة الثانية 1999م .ص184 :
( )12ينظر الوسيط في شرح القانون المدني ،د .عبدا لراا السنهوري ،،طبعة دار النشر للجامعات
المصرية 1952م717/2 .
( )13ينظر  :مواد انون االثبات العرا ي ،ر م (  )107لسنة  1979م
( )14سورة النمل االية ( ) 88
( )15ينظر  :تفسير القرطبي لجام ألحكام القرآن ،تأليف :أبو عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري
القرطبي ،دار النشر :دار الشعب – القاهرة ،244/13فت القدير الجام بين فني الرواية والدراية
من علم التفسير ،تأليف :محمد بن علي بن محمد الشوكاني ،دار النشر :دار الفكر – بيروت
 ،222/4لسان العرب  ،73/13المعجم الوسيط  ،86/1تاج العرو 317/34
( )16المعجم االوسط ،تأليف :أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ،دار النشر :دار الحرمين  -القاهرة
  ،1415تحقيق :طار بن عوض هللا بن محمد ,عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني  ،275/1ر مالحديث  ،897وفي سند الحديث مصعب بن ثابت ،وثقل ابن حبان ،وضعفل جماعة ،ينظر  :مسند
أبي يعلى تأليف :أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي ،دار النشر :دار المأمون
للتراث  -دمشق  ،1984 - 1404 -الطبعة :األولى ،تحقيق :حسين سليم أسد ،349/7مجم
الاوائد ومنب الفوائد ،تأليف :علي بن أبي بكر الهيثمي ،دار النشر :دار الريان للتراث/دار الكتاب
العربي  -القاهرة  ,بيروت – 115/4 1407
( )17فيض القدير شرح الجام الصغير ،تأليف :عبد الر وف المناوي ،دار النشر :المكتبة التجارية
الكبرى  -مصر 1356 -هن ،الطبعة :األولى  ،286/2االستذكار الجام لمذاهب فقهاء األمصار،
تأليف :أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد البر النمري القرطبي ،دار النشر :دار الكتب العلمية -
بيروت 2000 -م ،الطبعة :األولى ،تحقيق :سالم محمد عطا-محمد علي معوض ،19/3
( )18ينظر :معجم مصطلحات المكتبات والمعلومات ،عبد الغفور عبد العايا عبد الفتاح ،مطبوعات
مكتبة الملك فهد الوطنية ،الرياض 1420 ،هن ،ص ()279
( )19ينظر مصطلحات الطا ة ،منظمة اال طار العربية المصدرة للبترول  ,ج 2 /مادة التقنية
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( )20ينظر اثر التقنية الحديثة في الخفف الفقهي ،د.هشام عبد الملك ال الشيخ ،مكتبة الرشيد ،المملكة
العربية السعودية ،الرياض ،ط 1428 ( ،2/هن ن  2007م ) ،ص 10
( )21انظر :لسان العرب  ،19/2تاج العرو من جواهر القامو  ،تأليف :محمد مرتضى الحسيني
الابيدي ،دار النشر :دار الهداية ،تحقيق :مجموعة من المحققين  ،472/4الصحاح؛ تاج اللغة
وصحاح العربي ،تأليف إسماعيل بن حماد الجوهري (ت393هن).دار العلم للمفيين -بيروت .ط4/
 ،)245/1( 1990المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ،تأليف :أحمد بن محمد بن
علي المقري الفيومي ،دار النشر :المكتبة العلمية – بيروت 80/1
( )22الموسوعة الفقهية الكويتية (.)232/1
()23ينظر :وسائل اإلثبات د .محمد الاحيلي ( ،)22/1يح يجية الوثيقة اإللكترونية ،د .عبدالرحمن بن
عبد هللا السند ،مجلة العدل ،العدد ()34
( )24الوسيط في شرح القانون المدني المصري ،د .عبد الراا احمد السنهوري13/2 ،
( )25ينظر :وسائل اإلثبات ،د .الاحيلي ()22/1
( )26ينظر :مجلة األحكام العدلية المادة ( )1785
( )27ينظر األدلة الجنائية والتحقيق الجنائي  ,د .منصور عمر المعايطة ،مكتبة دار الثقافة ،عمان،
ط200، 1/م ،ص 169ن 172
( )28ينظر المستجدات في وسائل االثبات  ,د .ايمن محمد عمر ص 360
( )29التعرف على الشخصية عن طريق البصمة الصوتية ،مجلة الجريمة والعلم العدد ) 1981 ( 1
ص 197
( )30البولي العلمي وفن التحقيق ،بهنام رمسي  ،منشأة المعارف ،االسكندرية ص 144
( )31ينظر  :التعرف على الشخصية عن طريق البصمة الصوتية ،مجلة الجريمة والعلم ،الرباط
 ،1981ص  ،196البولي العلمي وفن التحقيق ،بهنام رمسي  ،منشأة المعارف ،االسكندرية،
ص  ،143مدى مشروعية الصوت والصورة في االثبات الجنائي ،ايمان محمد الدبا ،رسالة
ماجستير ،الجامعة االردنية ،عمان ص 44
()32التعرف على الشخصية عن طريق البصمة الصوتية ص  ، 197مدى مشروعية الصوت
والصورة في االثبات الجنائي ص 44
( )1شرعية االدلة المستمدة من الوسائل العلمية ،محمد صال السمني ،اطروحة دكتورا  /جامعة
القاهرة ،1983 ،ص 417
()2التعرف على الشخصية عن طريق البصمة الصوتية ص 2
( )35البولي العلمي وفن التحقيق ص 144
( )36ينظر  :المستجدات في وسائل اإلثبات ص ( ) 367
( )37الفرو أو أنوار البرو في أنواء الفرو (م الهوامش ) ،تأليف :أبو العبا أحمد بن إدري
الصنهاجي القرافي ،دار النشر :دار الكتب العلمية  -بيروت 1418 -هن 1998 -م ،الطبعة:
األولى ،تحقيق :خليل المنصور 303/1
( )38ينظر  :القضاء بالقرائن المعاصرة ،مقالة للدكتور إبراهيم بن ناصر محمود ،مو بحوث
ودراسات إسفمية
( )39المصدر السابق
( )40ينظر  :احترام الحياة الخاصة بين الشريعة والقانون ،منتدى الطريق الى هللا
( )41سورة الحجرات اآلية ( ) 12
( )42صحي البخاري  ،1976/5ر م الحديث (  ،) 4849صحي مسلم  1985/4ر م الحديث (
)2563
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( )43سنن ابي داود تأليف :سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني األادي ،دار النشر :دار الفكر،
تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد  ،272/4سنن البيهقي الكبرى تأليف :أحمد بن الحسين بن
علي بن موسى أبو بكر البيهقي ،دار النشر :مكتبة دار الباا  -مكة المكرمة ،1994 - 1414 -
تحقيق :محمد عبد القادر عطا  ،333/8والحديث رجالل رجال الصحي  ،وروا الباار بإسناد
حسن  .ينظر  :مجم الاوائد 137/9
( )44ينظر  :شرح النووي على مسلم  ،119/16الموسوعة الفقهية الكويتية 279/3
( )45ينظر  :لسان العرب  ،38/6تاج العرو 499/15
( )46ينظر  :شرح النووي على صحي مسلم ،تأليف :أبو اكريا يحيى بن شرف بن مري النووي ،دار
النشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت  ،1392 -الطبعة :الطبعة الثانية 119/16
( )47ينظر  :لسان العرب  ،50/6تاج العرو  ،44/17تهذيب اللغة ،تأليف :أبو منصور محمد بن
أحمد األاهري ،دار النشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت 2001 -م ،الطبعة :األولى،
تحقيق :محمد عوض مرعب 263/3
( )48ينظر  :شرح النووي على صحي مسلم  ،119/16تحفة األحوذي بشرح جام الترمذي ،تأليف:
محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العف ،دار النشر :دار الكتب العلمية  -بيروت
314/8
( )49سورة يوسف اآلية 87
( )50ينظر  :شرح النووي على صحي مسلم  ،119/16فت الباري  ،482/10تحفة االحوذي 314/8
( )51سورة الحجرات اآلية 12
( )52ينظر  :أحكام القرآن ،تأليف :أحمد بن علي الرااي الجصاص أبو بكر ،دار النشر :دار إحياء
التراث العربي  -بيروت  ،1405 -تحقيق :محمد الصاد محاوي  ،289/5فت القدير 66/5
( )53صحي البخاري كتاب النكاح باب اليخطب على خطبة اخيل  1976/5ر م ( ) 4849
( )54فت الباري 496/10
( )55سنن ابي داود  ،)4889( 272/4المستدرك على الصحيحين ،تأليف :محمد بن عبدهللا أبو عبدهللا
الحاكم النيسابوري ،دار النشر :دار الكتب العلمية  -بيروت 1411 -هن 1990 -م ،الطبعة:
األولى ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطام  ،419/4والحديث رجالل تقات ،ينظر مجم الاوائد
215/5
( )56مصنف عبد الراا  :أبو بكر عبد الراا بن همام الصنعاني ،دار النشر :المكتب اإلسفمي -
بيروت  ،1403 -الطبعة :الثانية ،تحقيق :حبيب الرحمن األعظمي  232/10وفي اسناد ابو فبة
وهو لم يسم من عمر ،ينظر تهذيب التهذيب ،تأليف :أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل
العسقفني الشافعي ،دار النشر :دار الفكر  -بيروت  ،1984 - 1404 -الطبعة :األولى 225/5
( )57صحي البخاري كتاب اللبا باب االمتشاط  ،)5580(2215/5صحي مسلم كتاب االداب باب
تحريم النظر في بيت غير )2156 ( 1698/3
( )58صحي مسلم كتاب االداب باب تحريم النظر في بيت غير )2158 ( 1699/3
( )59ينظر شرح الار اني على موطأ اإلمام مالك ،تأليف :محمد بن عبد البا ي بن يوسف الار اني،
دار النشر :دار الكتب العلمية  -بيروت  ،1411 -الطبعة :األولى  ،331/4تبصرة الحكام البن
فرحون  186/2ن  ،187االحكام السلطانية للماوردي ص  ،314إعانة الطالبين على حل ألفاظ فت
المعين لشرح رة العين بمهمات الدين ،تأليف :أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي ،دار
النشر :دار الفكر للطباعة والنشر والتواي  -بيروت 183/4
( )60ينظر :االحكام السلطانية للماوردي ص 314
( )61ينظر  :حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار فقل أبو حنيفة ،تأليف :ابن
عابدين ،.دار النشر :دار الفكر للطباعة والنشر - .بيروت1421 - .هن 2000 -م،222/16 .
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حاشية الدسو ي على الشرح الكبير ،تأليف :محمد عرفل الدسو ي ،دار النشر :دار الفكر  -بيروت،
تحقيق :محمد عليش على الشرح الكبير  ،180/7مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،
تأليف :محمد الخطيب الشربيني ،دار النشر :دار الفكر – بيروت  ،211/4شرح منتهى اإلرادات
المسمى د ائق أولي النهى لشرح المنتهى ،تأليف :منصور بن يون بن إدري البهوتي ،دار
النشر :عالم الكتب  -بيروت  ،1996 -الطبعة :الثانية  ،590/3الفقل االسفمي وأدلتل 550/8
( )62ينظر  :احترام الحياة الخاصة بين الشريعة والقانون ،منتدى الطريق الى هللا
( )63ينظر  :فت الباري شرح صحي البخاري ،تأليف :أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقفني
الشافعي ،دار النشر :دار المعرفة  -بيروت ،تحقيق :محب الدين الخطيب 482/10
( )64ينظر  :انون العقوبات العرا ي ر م  111لسنة  1999وتعديفتل ،المادة  326ن  ،328حجية
التسجيل الصوتي في االثبات الجنائي ،مقالة للدكتور علي بن مد هللا الرويشد ،احترام الحياة
الخاصة بين الشريعة والقانون ،منتدى الطريق الى هللا
( )65ينظر االحكام السلطانية للماوردي ص  ،314شرح الار اني على موطأ اإلمام مالك ،331/4
تبصرة الحكام البن فرحون  186/2ن  ،187إعانة الطالبين على حل ألفاظ فت المعين لشرح رة
العين بمهمات الدين 183/4
( )66ينظر  :مسائل فقهية معاصرة ص(  132ن)133
( )67ينظر  :التصوير والحياة محمد نبهان سويلم ص ( ) 175
()68ينظر  :التصوير والحياة محمد نبهان سويلم ص ( ) 180
( )69المصدر السابق
( )70احكام التصوير في الفقل االسفمي ص ( ) 535
( )71المصدر السابق ص ( ) 536
( )72ينظر  :االشبا والنظائر البن نجيم ،دار الكتب العلمية ،بيروت ن لبنان1400 ،هن ن  1980م /1
 ،85درر الحكام شرح مجلة األحكام ،علي حيدر ،دار الكتب العلمية ،33/1 ،حاشية الصاوي
على الشرح الصغير 145 /4
( )73ينظر  :شرح مطالب اولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحباني ،المكتب االسفمي /دمشق ص
 ،961:فتاوى السبكي ،تقي الدين علي السبكي ،دار المعرفة ،بيروت نن لبنان ،342/2 ،كشاف
القناع عن متن اإل ناع ،تأليف :منصور بن يون بن إدري البهوتي ،دار النشر :دار الفكر -
بيروت  ،1402 -تحقيق :هفل مصيلحي مصطفى هفل  ،213/6شرح متون في العقيدة ،صال
بن عبد العايا 21/5
( )74ينظر  :االشبا والنظائر  ،125/1 :شرح القواعد الفقهية 486/1
( )75ينظر  :مسائل فقهية معاصرة ص  132نن 133
( )76ينظر  :مسائل فقهية معاصرة ص 133-132
( )77ينظر االحكام السلطانية للماوردي ص  ،314شرح الار اني على موطأ اإلمام مالك ،تأليف:
محمد بن عبد البا ي بن يوسف الار اني ،دار النشر :دار الكتب العلمية  -بيروت ،1411 -
الطبعة :األولى  ،331/4تبصرة الحكام البن فرحون  186/2ن  ،187إعانة الطالبين على حل
ألفاظ فت المعين لشرح رة العين بمهمات الدين ،تأليف :أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي،
دار النشر :دار الفكر للطباعة والنشر والتواي  -بيروت 183/4
( )78ينظر :االحكام السلطانية للماوردي ص 314
( )79ينظر :االشبا والنظائر  ،87/1شرح القواعد الفقهية 165/1
( )80ينظر :درر الحكام شرح مجلة االحكام 37/1
( )81الفرو م هوامشل للقرافي 62/2
( )82المعجم الوسيط ص 60/1
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( )83الطب الشرعي والتحقيق الجنائي ،معوض عبد التواب ،منشأة المعارف ،االسكندرية 1987 ،م،
ص ، 230اساليب البحث العلمي الجنائي والتقنية المتقدمة ،دري عبد الفتاح الشهاوي ،منشأة
المعارف ،االسكندرية1999 ،م ،ص 55
( )84ينظر  :علم البصمات ،نظير شمص ،دار مكتبة الحياة ،بيروت 1982 ،م ،ص  ،67العلم
والجريمة ،عبد هللا حسين المصري ،بحث شامل وتطبيقي لبصمات االصاب واثار اال دام ،ط،1/
 1965م ،ص  ،34التحقيق الجنائي العلمي والفني والتطبيقي ،محمود عبد الرحيم ،القاهرة ،ط،3/
ص  334ن 341
( )85ينظر  :علم البصمات ص  ،67العلم والجريمة ص  ،34التحقيق الجنائي  334ن 341
( )86الطب الشرعي والبحث الجنائي ،مديحة ف اد الخضري ،ص  ،229اساليب البحث العلمي
الجنائي ص ،61علم البصمات ص  ،10العلم والجريمة ص 208
( )87الطب الشرعي والتحقيق الجنائي ص 208
( )88الطب الشرعي والبحث الجنائي ص  ،229البولي العلمي ص 116
( )89البولي العلمي ص  121ن  ،122ول أهل الخبرة واعتبار وحجيتل في الشريعة االسفمية،
عدنان حسن العاايرة ،اطروحة دكتورا  ،جامعة أم درمان ،السودان ،ص 441
()90الطب الشرعي والبحث الجنائي ص ،245اساليب البحث العلمي الجنائي ص 79
()91الطب الشرعي والبحث الجنائي ص ،245اساليب البحث العلمي الجنائي ص 79
()92الطب الشرعي والبحث الجنائي ص  ،245اساليب البحث العلمي الجنائي ص  ،79كشف الجرائم
بالوسائل العلمية الحديثة ص154 ،153
( )93اساليب البحث العلمي الجنائي ص  61ن 62
( )94سورة القيامة اآلية 14
( )95الموسوعة الجنائية اإلسفمية المقارنة باألنظمة المعمول بهافي المملكة العربية السعودية ،تأليف
سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي عضو هيئة التحقيق واإلدعاء العام فرع منطقة الرياض
الطبعة الثانية 174 /1 ،1427
( )96ينظر المستجدات في وسائل االثبات ص 379
( )97الطب الشرعي وجرائم االعتداء ص ( ،)384الكشف عن الجريمة بالوسائل العلمية ص (251ن
)260
( )98الطب الشرعي وجرائم االعتداء ص ()385
( )99المصدر السابق ص ()386
()100الطب الشرعي وجرائم االعتداء ص ()386
( )101المصدر السابق ص (387ن)388
( )102ول اهل الخبرة للعااياة ص ( 465ن )466
( )103الطب الشرعي وآداب الطب البي الراغب ص ( )92
( )104ينظر  :الفرو م هوامشل  ،313/4المنثور 400/1
( )105بصمات غير االصاب وحجيتها في االثبات والقضاء 759/2
( )106ينظر  :تبصرة الحكام  ،219/2المستجدات في وسائل االثبات ص 523ن 525
( )107ينظر البصمة الوراثية حجيتها في االثبات الجنائي ن المحامي حسام االحمد ،منشورات الحلبي
الحقو ية ،بيروت ن لبنان 2010 ،م ص  159وما بعدها
( )108الطر الحكمية ،تأليف :أبو عبد هللا شم الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الارعي
الدمشقي ،دار النشر :مطبعة المدني  -القاهرة ،تحقيق :د .محمد جميل غااي 34/1ن 35
( )109ينظر البصمة الوراثية حجيتها في االثبات الجنائي ن المحامي حسام االحمد ،ص  159وما
بعدها
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المصادر والمراج
القرآن الكريم
1ن اثر التقنية الحديثة في الخفف الفقهي ،د.هشام عبد الملك ال الشيخ ،مكتبة الرشيد ،المملكة العربية
السعودية ،الرياض ،ط 1428 ( ،2/هن ن  2007م )
2ن احترام الحياة الخاصة بين الشريعة والقانون ،منتدى الطريق الى هللا
3ن احكام التصوير في الفقل االسفمي ،محمد بن احمد واصل ،دار طيبة ،الرياض ،ط1420 ،2/هن،
1999م .
4ن االحكام السلطانية والوليات الدينية ،علي بن محمد الماوردي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ن لبنان .
5ن أحكام القرآن ،تأليف :أحمد بن علي الرااي الجصاص أبو بكر ،دار النشر :دار إحياء التراث
العربي  -بيروت  ،1405 -تحقيق :محمد الصاد محاوي
6ن األدلة الجنائية والتحقيق الجنائي  ,د .منصور عمر المعايطة ،مكتبة دار الثقافة ،عمان ،ط200، 1/م
7ن اساليب البحث العلمي الجنائي والتقنية المتقدمة ،دري عبد الفتاح الشهاوي ،منشأة المعارف،
االسكندرية1999 ،م،
8ن االستذكار الجام لمذاهب فقهاء األمصار ،تأليف :أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد البر النمري
القرطبي ،دار النشر :دار الكتب العلمية  -بيروت 2000 -م ،الطبعة :األولى ،تحقيق :سالم محمد عطا-
محمد علي معوض ،
9ن االشبا والنظائر البن نجيم ،دار الكتب العلمية ،بيروت ن لبنان 1400هن 1980 ،م
10ن إعانة الطالبين على حل ألفاظ فت المعين لشرح رة العين بمهمات الدين ،تأليف :أبي بكر ابن
السيد محمد شطا الدمياطي ،دار النشر :دار الفكر للطباعة والنشر والتواي  -بيروت
11ن اغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ،محمد بن ابي بكر الارعي ،ابن يم الجواية ،دار المعرفة،
بيروت 1395 ،هن ن  1975م ،
12ن بصمات غير االصاب وحجيتها في االثبات والقضاء ،عبا الباا ،بحوث م تمر الهندسة الوراثية
بين الشريعة والقانون5 ،ن 7مايو 2002م ،جامعة االمارات
13ن البصمة الوراثية حجيتها في االثبات الجنائي ن المحامي حسام االحمد ،منشورات الحلبي الحقو ية،
بيروت ن لبنان 2010 ،م
14ن البولي العلمي وفن التحقيق ،بهنام رمسي  ،منشأة المعارف ،االسكندرية
15ن تاج العرو من جواهر القامو  ،تأليف :محمد مرتضى الحسيني الابيدي ،دار النشر :دار
الهداية ،تحقيق :مجموعة من المحققين
16ن تبصرة الحكام في اصول اال ضية ومناهج الحكام ،البن فرحون ،ط ،1/دار الكتب العلمية1416 ،
هن .
17ن تحفة األحوذي بشرح جام الترمذي ،تأليف :محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو
العف ،دار النشر :دار الكتب العلمية  -بيروت
18ن التحقيق الجنائي العلمي والفني والتطبيقي ،محمود عبد الرحيم ،القاهرة ،ط، 3/
19ن التصوير والحياة  ،محمد نبهان سويلم ،عالم المعرفة ،المجل الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
الكويت 1984 ،م .
20ن التعرف على الشخصية عن طريق البصمة الصوتية ،مجلة الجريمة والعلم العدد 1981 ( 1
21ن تفسير القرطبي لجام ألحكام القرآن ،تأليف :أبو عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي ،دار
النشر :دار الشعب – القاهرة ،
22ن تهذيب التهذيب ،تأليف :أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقفني الشافعي ،دار النشر :دار
الفكر  -بيروت  ،1984 - 1404 -الطبعة :األولى
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أ.م.د .سفم محمد علي
23ن تهذيب اللغة ،تأليف :أبو منصور محمد بن أحمد األاهري ،دار النشر :دار إحياء التراث العربي
 بيروت 2001 -م ،الطبعة :األولى ،تحقيق :محمد عوض مرعب24ن حاشية الدسو ي على الشرح الكبير ،تأليف :محمد عرفل الدسو ي ،دار النشر :دار الفكر  -بيروت،
تحقيق :محمد عليش على الشرح الكبير
25ن حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار فقل أبو حنيفة ،تأليف :ابن عابدين ،.دار
النشر :دار الفكر للطباعة والنشر - .بيروت1421 - .هن 2000 -م.
26ن حجية التسجيل الصوتي في االثبات الجنائي ،مقالة للدكتور علي بن مد هللا الرويشد
27ن يح يجية الوثيقة اإللكترونية ،د .عبدالرحمن بن عبد هللا السند
28ن درر الحكام شرح مجلة األحكام ،علي حيدر ،دار الكتب العلمية
29ن سنن ابي داود تأليف :سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني األادي ،دار النشر :دار الفكر،
تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد
30ن سنن البيهقي الكبرى تأليف :أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي ،دار النشر:
مكتبة دار الباا  -مكة المكرمة  ،1994 - 1414 -تحقيق :محمد عبد القادر عطا ، 333/8
31ن الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربي ،تأليف إسماعيل بن حماد الجوهري (ت393هن).دار العلم
للمفيين -بيروت .ط1990 4/
32ن صحي البخاري ،محمد بن اسماعيل البخاري ،دار ابن كثير ،بيروت ن لبنان ،ط1407 ،3/هن ن
1987م.
33ن صحي مسلم ،مسلم بن الحجاج النيسابوري ،دار احياء التراث العربي ،بيروت
34ن شرح القواعد الفقهية شرح الار اني على موطأ اإلمام مالك ،تأليف :محمد بن عبد البا ي بن
يوسف الار اني ،دار النشر :دار الكتب العلمية  -بيروت  ،1411 -الطبعة :األولى
35ن شرح متون في العقيدة ،صال بن عبد العايا
36ن شرح مطالب اولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحباني ،المكتب االسفمي /دمشق
37ن شرح منتهى اإلرادات المسمى د ائق أولي النهى لشرح المنتهى ،تأليف :منصور بن يون بن
إدري البهوتي ،دار النشر :عالم الكتب  -بيروت  ،1996 -الطبعة :الثانية
38ن شرح النووي على صحي مسلم ،تأليف :أبو اكريا يحيى بن شرف بن مري النووي ،دار النشر:
دار إحياء التراث العربي  -بيروت  ،1392 -الطبعة :الطبعة الثانية
39ن شرعية االدلة المستمدة من الوسائل العلمية ،محمد صال السمني ،اطروحة دكتورا  /جامعة
القاهرة1983 ،
40ن الطب الشرعي والبحث الجنائي ،مديحة ف اد الخضري
41ن الطب الشرعي والتحقيق الجنائي ،معوض عبد التواب ،منشأة المعارف ،االسكندرية 1987 ،م ،
42ن الطر الحكمية ،تأليف :أبو عبد هللا شم الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الارعي
الدمشقي ،دار النشر :مطبعة المدني  -القاهرة ،تحقيق :د .محمد جميل غااي
43ن عقود المعامفت في الفقل االسفمي ،د .محمد سيد أحمد ،الطبعة الثانية  1999م.
44ن علم البصمات ،نظير شمص ،دار مكتبة الحياة ،بيروت 1982 ،م،
45ن العلم والجريمة ،عبد هللا حسين المصري ،بحث شامل وتطبيقي لبصمات االصاب واثار اال دام،
ط 1965 ،1/م ،
46ن فت الباري شرح صحي البخاري ،تأليف :أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقفني الشافعي،
دار النشر :دار المعرفة  -بيروت ،تحقيق :محب الدين الخطيب فتاوى السبكي ،تقي الدين علي السبكي،
دار المعرفة ،بيروت نن لبنان
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أثر التقنيات الحديثة في األدلة الجنائية
47ن فت القدير الجام بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ،تأليف :محمد بن علي بن محمد
الشوكاني ،دار النشر :دار الفكر – بيروت
48ن الفرو أو أنوار البرو في أنواء الفرو (م الهوامش ) ،تأليف :أبو العبا أحمد بن إدري
الصنهاجي القرافي ،دار النشر :دار الكتب العلمية  -بيروت 1418 -هن 1998 -م ،الطبعة :األولى،
تحقيق :خليل المنصور
49ن الفقل االسفمي وأدلتل وهبة الاحيلي  ,ط , 8/دار الفكر  ,بيروت ن لبنان (  1425هن ن  2005م )
.
50ن انون العقوبات العرا ي ر م  111لسنة  1999وتعديفتل ،
51ن القضاء بالقرائن المعاصرة ،مقالة للدكتور إبراهيم بن ناصر محمود ،مو بحوث ودراسات
إسفمية
52ن واعد الفقل للمفتي ،دار الكتب الحديثة ،الطبعة الثانية 1966م
53ن ول أهل الخبرة واعتبار وحجيتل في الشريعة االسفمية ،عدنان حسن العاايرة ،اطروحة
دكتورا  ،جامعة أم درمان ،السودان،
54ن كشاف القناع عن متن اإل ناع ،تأليف :منصور بن يون بن إدري البهوتي ،دار النشر :دار الفكر
 بيروت  ،1402 -تحقيق :هفل مصيلحي مصطفى هفل55ن لسان العرب ،البن منظور محمد بن مكرم ،دار صادر ،بيروت ،ط1/
56ن مجم الاوائد ومنب الفوائد ،تأليف :علي بن أبي بكر الهيثمي ،دار النشر :دار الريان للتراث/دار
الكتاب العربي  -القاهرة  ,بيروت – 1407
57ن مجلة األحكام العدلية ( مطبوع م شرح المجلة ،رستم باا ) ،دار احياء التراث العربي ،بيروت
هن ن لبنان 1986 ،م .
58ن مدى مشروعية الصوت والصورة في االثبات الجنائي ،ايمان محمد الدبا ،رسالة ماجستير،
الجامعة االردنية ،عمان
59ن المستجدات في وسائل االثبات  ,د .ايمن محمد العمر ،الدار العثمانية للطباعة ،بيروت ن لبنان،
ط1431 ،2/هن ن 2010م.
60ن المستدرك على الصحيحين ،تأليف :محمد بن عبدهللا أبو عبدهللا الحاكم النيسابوري ،دار النشر:
دار الكتب العلمية  -بيروت 1411 -هن 1990 -م ،الطبعة :األولى ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطام
61ن مسند أبي يعلى تأليف :أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي ،دار النشر :دار
المأمون للتراث  -دمشق  ،1984 - 1404 -الطبعة :األولى ،تحقيق :حسين سليم أسد،
62ن مشروعية الصوت والصورة في االثبات الجنائي  /دراسة مقارنة  ،/الدكتور محمد امين الخرشة،
دار الثقافة ،االردن ن عمان ،ط 1432 ،1/هن ن  2011م
63ن المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ،تأليف :أحمد بن محمد بن علي المقري
الفيومي ،دار النشر :المكتبة العلمية – بيروت
64ن مصطلحات الطا ة ،منظمة اال طار العربية المصدرة للبترول األوبك  1989م
65ن مصنف عبد الراا  :أبو بكر عبد الراا بن همام الصنعاني ،دار النشر :المكتب اإلسفمي -
بيروت  ،1403 -الطبعة :الثانية ،تحقيق :حبيب الرحمن األعظمي
66ن معجم مصطلحات المكتبات والمعلومات ،عبد الغفور عبد العايا عبد الفتاح ،مطبوعات مكتبة
الملك فهد الوطنية ،الرياض 1420 ،هن
67ن المعجم الوسيط ،تأليف :إبراهيم مصطفى  /أحمد الايات  /حامد عبد القادر  /محمد النجار ،مغني
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،تأليف :محمد الخطيب الشربيني ،دار النشر :دار الفكر –
بيروت دار النشر :دار الدعوة ،تحقيق :مجم اللغة العربية
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أ.م.د .سفم محمد علي
68ن المنثور في القواعد ،بدر الدين محمد بن عبد هللا الاركشي ،ت  794هن ،ط ،1/الكويت ،واارة
االو اف والش ون االسفمية1402 ،هن .
69ن الموافقات في اصول الفقل ،ابراهيم بن موسى المالكي الشاطبي ،دار المعرفة ،بيروت .
70ن الموسوعة الجنائية اإلسفمية المقارنة باألنظمة المعمول بهافي المملكة العربية السعودية ،تأليف
سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي عضو هيئة التحقيق واإلدعاء العام فرع منطقة الرياض الطبعة
الثانية 1427
71ن الموسوعة الفقهية الكويتية واارة األو اف والشئون اإلسفمية – الكويت (  1427 - 1404هن) .
72ن الوسيط في شرح القانون المدني ،د .عبدا لراا السنهوري ،،طبعة دار النشر للجامعات
المصرية 1952م.
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